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مقدمة

تهدده في ذاته أو في ماله ما أدى ،لمخاطر كثیرةنسان في حیاته الیومیة یتعرض الإ

ولعل، حین حدوثهاالتخفیف من آثارهاو ،به للبحث عن وسائل لمواجهة هذه المخاطر

.1التأمین أبرزها هذه الوسائل

مبلغ من ن یدفع أل وهو المؤمن بالأوّ الطرفیلتزمذلك العقد الذي مین أیقصد بالت

الثاني وهو الطرف ن یدفع أفي حالة حدوث خطر ما یبین في العقد مقابل المال في حالة

.2المؤمن له مبلغا من المال والذي یكون على شكل قسط

لیتطور فیما بعد وینتشر لشمل مجالات ،لا في المجال البحريوّ أمین أظهر الت

شكاله وصدوره وزادت أمین وتنوعت ألتاانتشارزاد ،خاصة مع تنوع المخاطر وكثرتها3خرىأ

ي اغلبیة انشطة وأصبح بذلك حاضرا ف،4همیته بالنسبة للفرد وحتى للدولة والمجتمعأبذلك 

قتصاد الوطني والدولي، والتي تؤثر على الإ،5موالأا یقدمه من رؤوس الدول المتقدمة لم

.6تمین بمختلف التشریعاأوهذا ما دفع معظم الدول لتنظیم عملیة الت

مین في الجزائر فقد مرّ بمرحلتین مرحلة الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستقلال، أما التأ

مین في الجزائر والتي ظلت تنظمه أالتمالفرنسیة تنَُظِ ففي مرحلة الاستعمار كانت النصوص

، 2003، بیروت، عقد التامین حقیقته ومشروعیته، منشورات الحلبي الحقوقیة، قي الحكیمعبد الهاوي السید محمد ت-1

.21ص 

، 2007، محاضرات في قانون التامین الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، معراج جدیدي2-

.31ص 

ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج المذكرة لنیل درجة، آثار عقد التامین الجزائري، لكبیر علي3-

.09-08ن، ص .س.لخظر، باتنة، د

.09، مرجع سابق، ص عبد الهاوي السید محمد تقي الحكیم-4

.05ص ن، .س.د، بیروت، مبادئ عقد التامین، الدار الجامعیة، محمد حسین منصور-5

.06، مرجع سابق، ص لكبیر علي-6
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ذ كانت الجزائر إمین في الجزائر أم التل تشریع ینظٍّ وّ ألى غایة صدور إ1حتى بعد الاستقلال

حتكار الدولة إیلغيالذي1995مر الصادر في إلى غایة صدور الأ2مینأتحتكر نشاط الت

مام الشركات الخاصة الوطنیة والأجنبیة أالمجال مفتوح وأصبحالتأمیناتلممارسة عملیات 

ات ، وسعت الجزائر من خلال ذلك تحقیق التطور 3لجزائرامین في ألممارسة عملیات الت

یكن بینهما مین بناءأمین جدیدة تولت ممارسة نشاط التأوق لشركات تقتصادیة بفتح السالإ

.4مینأبین العملاء طالبي الت

نه ومع التطور ألا إخطار، فأصبحت هذه الشركات تلعب دورا كبیرا في مواجهة الأ

دى بخلق منافسة فیما بینهما أمین والذي أمین وظهور عدة شركات للتأالمستمر لقطاع الت

دى بها للبحث عن قنوات أمین عاجزة عن توسیع شبكات وهذا ما أالتفأصبحت شركات

برز أتساعدها في توزیع خدماتها التأمینیة لجذب العملاء والذي یؤدي لزیادة انتاجها، ومن 

ع الجزائري وسمح المشرّ .5مینأمین هي وسطاء التأالقنوات التي تعتمد علیها شركات الت

المتعلق 07-95مر رقم الأمین لممارسة عملیاتها بعد صدور أعلى وسطاء التالاعتماد 

.مینأمین وسمسار التأفي الوكیل العام للتهمحددو منه، 205وهذا في المادة 6بالتأمینات

.19-13ع سابق، ص ، مرجمعراج جدیدي1-

.21-20المرجع نفسه، ص-2

.24-23، صالمرجع نفسه-3

عمال، العدد الأ، المجلة الجزائریة لقانون "الدور التنموي لشركات التامین على المستوى الاقتصادي"، شلیحي كریمة-4

.117، ص 2020، الجزائر، جوان 2ل، جامعة البلیدة وّ الأ

مساهمة شبكات التوزیع غیر المباشرة في زیادة الحصة السوقیة لشركات التامین "، اقعراس امینة و فوزي عبد الرز -5

.90، ص 2018، 01، مجلة رؤى اقتصادیة، العدد "ضرارلأعلى ا

.1995مارس 08، صادر في 13ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر 25، مؤرخ في 07-95رقم أمر -6
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مین التي تتم بین أمین وإبرام عقود التأمین دورا هاما في عملیات التأویلعب وسطاء الت

مین وأطراف عقد أالعلاقة بین وسطاء التفما طبیعة1مین والمؤمن لهمأشركات الت

.مین؟أالت

لوكیل لالأول، خصصنا أساس هذه الاشكالیة قسمنا موضوعنا إلى فصلینوعلى 

سمسار التأمین باعتباره ممثلا الثانيوتناولنا في ، العام للتأمین باعتبار ممثلا لمقدم التأمین

.لطالب التأمین

.94، ص سابق، مرجعزاقعراس امینة و فوزي عبد الر -1
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الفصل الأول

للمؤمنالوكیل العام للتأمین بإعتباره ممثلا

ها التأمینیة وفي إبرام عقود شركات التأمین تستعین بوسطاء التأمین في عملیاتإن

مین التي تتم بینها وبین المؤمن لهم، وحدد المشرع الجزائري وسطاء التأمین في كل من التأ

للتأمین اوله في هذا الفصل هو الوكیل العام نسنتسماسرة التأمین وماالوكیل العام للتأمین و 

سمح المشرع الجزائري لشركات التأمین مین، إذ باعتباره ممثل لمقدم التأمین أي شركة التأ

بالاعتماد على هؤلاء الوكلاء لتوزیع عقود تأمیناتها على العملاء وهذا متى توفرت فیهم 

انة بخبرتهم وكفاءتهم المهنیة أثناء أدائهم الشروط التي یحددها القانون إذ یقومون بالاستع

لمهامهم، إذ یترتب عن إعتمادهم آثار كما تقوم مسؤولیة أطراف العقد إذن سنتطرق لمفهوم 

الوكیل العام وكیفیة إعتماده والآثار المترتبة عن ذلك، ولهذا قسمنا هذا الفصل لمبحثین 

تماد الوكیل العام للتأمین والمسؤولیة أثار إع، )المبحث الأول(مفهوم الوكیل العام للتأمین

).المبحث الثاني(المترتبة عن ذلك
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المبحث الأول

مفهوم الوكیل العام للتأمین

یعد تحدید مفهوم الوكیل العام للتأمین من الأمور الضروریة في هذه الدراسة، إذ 

ن وعقد الوكالة، الوكیل العام للتأمی)المطلب الأول(:سنتعرض في هذا المبحث لمطلبین

.إعتماد الوكیل العام للتأمین)المطلب الثاني(

المطلب الأول

الوكیل العام للتأمین وعقد الوكالة

كان من الضروري أن نبین أو لا علاقة الوكیل العام للتأمین بعقد الوكالة ولهذا قسمنا 

.لوكیل العام للتأمینتعریف ا)الفرع الثاني(عقد الوكالة، )الفرع الأول(:هذا المطلب لفرعین

الفرع الأول

ةعقد الوكال

إرادتهبإبرام التصرفات لصالحه فهو یعبر عن ن الأصل أن الشخص عند قیامه إ

بنفسه، ولكن یسمح القانون في بعض الأحیان أن یقوم نائب أو أكبر عنه بإبرام التصرفات 

من القانون 571لمادة ، إذا عرفت ا1أو الوكالةالإنابةفي مكانه وهذا ما یسمى بنظام 

المدني الجزائري الوكالة أنّها عقد یفوض بمقتضاه شخص أخر للقیام بعمل شيء لحساب 

.2الموكل أي الأصل

، مجلة العلوم "لقانون التأمینات04–06في عملیات التأمین حسب تعدیل دور وسطاء التأمین"، خضراويالهادي-1

.205، ص 2013، 30/31الإنسانیة، العدد 

رة في ج الصاد.ج.ر.ن القانون المدني، ج، یتضم1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم من 571المادة -2

، الصادرة في 31ر عدد .، ج2007مایو 13مؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30

.2007مایو 13
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طابق إرادتي الطرفین تجدر الإشارة إلى أن عقد الوكالة عقد رضائي یقوم بت

لتصرفات  الأخر وهو الأصل ویباشر اهو الوكیل یتمثل بالإتفاق على أن یقوم أحدهما و و 

، ویقدم الوكیل في مواجهة الغیر وثیقة تسمى بالتوكیل وهذا لتبریر 1مكانة ولحسابهالقانونیة

.2المهمة التي كلّف بها

یلتزم الوكیل بموجب عقد الوكالة بأداء عمل فالتزامه یكون فقط في التصرف التي 

.4یكلفه بهاموكله الذيفي القیام بتصرفات لصالح والذي یكمن3یجب أن یقوم به

أووأخیرا تنتهي الوكالة بإتمام الوكیل لعمله أو بإنتهاء آجال الوكالة أو بموت الوكیل 

ینهي الوكالة و إذا أن، كما یجوز للموكل 5الموكل، كما تنتهي بعزل الوكیل أو بعزل الموكل

.6لحق للوكیل ضرر بسبب ذلك فعلى الموكل أن یقدم تعویض أو عن ذلك

الفرع الثاني

تعریف الوكیل العام للتأمین

من 253/1ي الوكیل العام للتأمین في الفقرة واحد من المادة ر ف المشرع الجزائعر 

"04-06متمم بالأمر رقم الالمتعلق بالتأمینات المعدل و 07-95الأمر رقم  الوكیل العام :

عتماده شركات بموجب عقد التعیین المتضمن إعدّة للتأمین شخص طبیعي یمثل شركة أو

.7"بهذه الصفة

.08-07ص ،2004ن، .ب.دن،.د.لصغیرة الوكالة و الكفالة، دالعقود ا،طلبة أنوار-1

.12،ص 2015، عقد الوكالة،الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،لحسین بن شیخ آث ملوي-2

.26المرجع نفسه، ص -3

.29، ص نفسهمرجع ال-4

.السالف الذكر، یتضمن القانون المدني، 58-75أمر رقم من568المادة -5

.ن القانون المدني، السالف الذكر، یتضم58-75أمر رقم من587المادة -6

، 1995مارس 08، صادر في 13، متعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ، 07-95أمر رقم -7

.2006مارس 12، صادر في 15ج ر عدد ، 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06المتمم بالقانونمعدل و ال
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حسب هذه المادة فالوكیل العام للتأمین هو شخص طبیعي یتم تعیینه من طرف 

،1شركة أو عدة شركات تأمین، فیكون وكیل عنها إذ یقوم بالتعاقد مع المؤمن له نیابة عنها

والتي تُعد صاحبة التوكیل2یقوم بإبرام عقود التأمین لحساب موكله و هي شركة التأمینأي 

قانون مدني جزائري عن كل ضرر ناتج عن 136و التي تكون مسؤولة مدنیًا  حسب المادة 

.3فعل ضار یقوم به وكلائها تابعین لها

یتم تعیین الوكیل العام للتامین بموجب العقد النموذجي للتعیین الذي یُعد من طرف 

للتعیین في أجل أقصاه الرقابة كل عقد لإدارةجمعیة شركات التامین، ویجب أن یبلغ مسبقًا 

.4ن لم تُعده الجمعیة فتقوم بذلك إدارة الرقابةإ و یومًا بعد سریان العقد،45

جدیر بالذكر أن الوكیل العام للتامین یقوم بوضع كفاءته التقنیة تحت تصرف 

الجمهور و هذا قصد البحث عن عقد التأمین و اكتتابه لحساب موكله، كما یقوم بوضع 

تصرف الشركة أو الشركات التي یمثلها بالنسبة و خدمات الوكالة تحت خدماته الشخصیة 

.5للعقود التي توكل له إدارتها

العام للتأمین یكون شخص یلاحظ من خلال تعریف المشرع الجزائري أن الوكیل

طبیعي فقط، على عكس التعریف الذي قدمه المشرع الفرنسي إذ یكون الوكیل العام للتامین 

.6و إعتباريشخص طبیعي أ

، النظام  القانوني لعقد التأمین دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تكاري هیفة رشیدة-1

.129، ص 2012و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون ، كلیة الحقوق

.128المرجع نفسه، ص -2

.129المرجع نفسه، ص -3

، السالف الذكر، المتعلق بالتأمینات07-95رقم أمر من 254المادة -4

، السالف الذكر، المتعلق بالتأمینات07-95أمر رقم من 253المادة -5

ظیم وضبط قطاع التأمین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص قانون التأمینات، كلیة الحقوق، تنبلجدوي بسمة،-6

.66، ص 2016/2017جامعة الإخوة منتوري قسنعینة، 
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الوكیل العام للتأمین شخص طبیعي یرتبط بشركة التأمین بواسطة عقد وكالة، أنفنستخلص 

إكتتاب عقود التامین یتم إعتماده من طرف شركة التامین و التي تخوله مهام إقتراح و 

بكونه وسیلة وصل بینهم  ، فهو یقوم بإكتتاب عقود التأمین مع طالبي التأمین 1لصالحها

، ویكون بذلك الوكیل العام ملتزم بالغرض الذي إعتمدته من 2التي یمثلهاالتأمینشركة وبین 

.3اجله شركة التأمین

المطلب الثاني

إعتماد الوكیل العام للتأمین

بعدما تعرفنا على الوكیل العام للتأمین، سنتطرق في هذا المطلب لكیفیة إعتماد 

:واجب توفرها، ولهذا قسمنا هذا المطلب لفرعینالوكیل العام للتأمین وتعیینه وللشروط ال

إبرام عقد تعیین الوكیل )الفرع الثاني(، شروط إعتماد الوكیل العام للتأمین)الفرع الأول(

.العام للتأمین

الفرع الأول

شروط إعتماد الوكیل العام للتأمین

ة التأمین تتوقف مهنة الوكیل العام للتأمین على إبرام عقد تعیین بینه وبین شرك

تمثیل شركة التأمین یجب أن العام للتأمین من مباشرة مهامه و لیتمكن الوكیل ، و 4المعنیة

:وهي كالتالي5تتوفر فیه مجموعة من الشروط التي یحددها القانون

.الخلق الحسن-

والعلوم الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوقمذكرة لنیل درجة، الرقابة على عقود التامین، بوعراب أرزقي-1

.48،ص 2015مولود معمري تیزي وزو، ، جامعة السیاسیة

.66، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-2

.48، مرجع سابق، ص بوعراب أرزقي-3

، یحدد شروط منح وسطاء التأمین 1995أكتوبر 30المؤرخ في 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -4

.1995أكتوبر 31الصادر في ،65عدد ج رراقبتهم، الإعتماد و الأهلیة المهنیة و سحبه  منهم و مكافأتهم و م

، دیسمبر 12، مجلة الشریعة و الإقتصاد العدد "إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري"، العامري خالد-5

.127، ص 2017
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.سنة على الأقل25بلوغ سن -

.الجنسیة الجزائریة-

المهنیة في الأهلیةلسنة الثالثة ثانوي أو وذلك بحیازة مستوى ا1الكفاءة المهنیة المطلوبة-

مین، لا مشابهة لدى شركة تأمین أو بوسیط تأمیادین أخرى، أو دیةالتأمینات الإقتصا

، أو حیازة شهادة تقني سام في التأمینات و إثبات خبرة تقل مدتها  عن سبع سنوات

ین أخرى متشابهة مهنیة في المیدان التقني الخاص بالتأمینات الإقتصادیة أو في میاد

لدى  شركة تأمین أو وسیط تأمین لا تقل مدتها عن خمس سنوات، أو حیازة شهادة 

و إثبات خبرة مهنیة في المیدان )سنتین على الأقل+مستوى بكالوریا(التعلیم العالي 

، أو في میادین أخرى متشابهة لدى شركة تأمین التقني الخاص بالتأمینات الإقتصادیة 

مین لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، و في حالة عدم توفر شروط الخبرة أو وسیط تا

إثبات متابعة في التأمینات الإقتصادیة لا تقل تماد المهنیة هذا الأخیر یمكن لطالب الإع

مدته عن ثمانیة عشر شهرًا، یتلقى في معهد وطني متخصص في التكوین المهني أو 

.2تكوین معتمد من قبل الدولةفي مؤسسة 

و المتمثلة في إداع كفالة لدى الخزینة العمومیة 3إمتلاك الضمانات المالیة المطلوبة-

بالنسبة إلى الوكیل العام للتأمینات على )دج500.000(بقیمة خمس مئة ألف دینار

بالنسبة إلى الوكیل العام )دج250.000(الأضرار، وقیمة مائتان وخمسون ألف دینار 

.4الأشخاصللتأمین على 

.الإقامة بالجزائر-

طاء التأمین الإعتماد د شروط وس، یحد2017یونیو 11مؤرخ في 192-17من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  -1

یتمم المرسوم التنفیذي ، یعدل و 2017یونیو 14فيالصادر،36عدد ر.جمراقبتهم، والأهلیة وسحبه منهم ومكافأتهم و 

.1955أكتوبر 31في صادر،65عدد ر.ج1995أكتوبر 30رخ في المؤ 340-95رقم 

سالف الذكر192-17التنفیذي رقم من المرسوم07المادة -2

.سالف الذكر192-17التنفیذي رقم من المرسوم05المادة -3

.السالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -4
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حیازة محل ذي إستعمال تجاري بصفة مالك أو مستأجر لممارسة نشاط وكیل عام -

للتامین، ویجب أن یستوفي هذا المحل مواصفات دفتر الشروط حسب النموذج المعد في 

.1من قبل جمعیة شركات التأمینهذا الشأن،

د طلب الحصول على وعلیه عند توفر الشروط التي سبق ذكرها یقدم طالب الإعتما

:2الإعتماد إضافة إلى ملف یتكون من الوثائق التالیة

.مستخرج من عقد المیلاد-

.03مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة رقم -

.شهادة الجنسیة-

.شهادة الإقامة-

تصرح كتابي من طالب الإعتماد یؤكد فیه أّنه لا یمارس أي نشاط مهني یعده -

ل العام للتأمین، إبتدءًا من تاریخ سریان مفعول عقد التشریع منافیًا لصفة الوكی

.التعیین

.الشهادة المطلوبة-

.نسخة من عقد الملكیة أو عقد الإیجار للمحل ذي إستعمال تجاري-

و غما بواسطة شهادة إیداع تسلمها 3المطلوبةالمالیةوثائق تثبت وجود الضمانات -

.4عرفیةالخزینة العمومیة أو بواسطة شهادة الكفاءة الم

بطبیعة الحال بعد قبول شركة التامین لطلب إعتماد الوكیل العام یتم إبرام عقد التعیین 

.5بین شركة التأمین و الوكیل العام للتامین

.سالف الذكر، 192-17من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -1

.129أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص و ، إعتماد الوكلاء العامون خالدالعامري -2

.سالف الذكر،192-17من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3

.، السالف الذر176192من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -4

.130أثاره  في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ، إعتماد الوكلاء العامون و العامري خالد-5
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قد تلجأ بعض شركات التأمین أن تتعامل مع أشخاص لا تتوفر "تجدر الإشارة أن 

هؤلاء الأشخاص التأمین، ویطبق علىفیهم الشروط القانونیة للوكیل، للتوسط في إبرام عقود 

ملة مستخدمي الشركة المسجلین ونحن نرى أن المنتج أن لم یكون من ج)المنتج(تسمیة 

إلتفافا على النصوص القانونیة التي حصرت عملیة ن إستخدامه یعتبرإالوظیفي، فضمن

.1المنصوص علیها فیهالتوسط بالوكلاء  الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة

الفرع الثاني

إبرام عقد تعیین الوكیل العام للتأمین

بعد قبول شركة التامین لطلب إعتماد الوكیل العام للتامین كما ذكرناه سابقًا، یتم إبرام 

عقد التأمین التعیین بین الوكیل العام و شركة التامین إذ تخول هذه الأخیرة للوكیل العام 

.2لعملاء و مقابل هذا یقوم هو بتخصیص إنتاجه لهامهام توزیع عقود التامین على جمهور ا

المتضمن القانون الأساسي 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 07لقد عرفت المادة 

عقد التعیین إتفاقیة مكتوبة تحدد الشروط التي :"للوكیل العام للتأمین عقد التعیین كالتالي 

3"یمارس بموجبها الوكیل العام مهامه

المادة فعقد التعیین هو إتفاقیة نموذجیة تنظم العلاقة بین الوكیل فحسب نص هذه

شركة التامین، إذ یمثل الوكیل العام شركة التأمین إلا في العملیات المحددة في إتفاقیة العام و 

.4نالتعیی

.413، ص 2018، 04، مجلة الشریعة والإقتصاد، عدد "الجزائرالنظام القانوني لوسطاء التامین ب"،مقلالي سمیرة-1

.130، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-2

، یتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتأمین، جریدة 1995أكتوبر 30مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -3

.1995أكتوبر 31، صادر 65رسمیة، عدد 

، مجلة الدارسات "الضوابط الإداریة لإعتماد  شركات ووسطاء التأمین في دراسة القانون الجزائري"، بن عماري مقني-4

.118، ص 2016، جانفي 03القانونیة و السیاسیة، العدد 
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المتعلقة بعملیات الـتأمین الأعمالبإنجازإستنادًا إلى ما سبق فالوكیل العام یقوم 

ا في عقد تعیینه، كما ینفرد بتسییر هذه الأعمال و هذا في دائرة مقر وكالته المنصوص علیه

، ولابد من الإشارة إلى أن دائرة الوكیل العام المنصوص علیها في عقد التعیین تتكون 1العامة

دائرة إداریة من من الإقلیم الذي تمتد إلیه  ویمارس فیه مهامه،  و یجب أن تتماثل إما في

م الوطني كالولایة،أو الدائرة أو البلدیة ، وإما ما في أي تقسیم إداري أخر تعترف دوائر الإقلی

به السلطات الإداریة المختصة  وفیما یخص تعدیل الدائرة فلا یتم إلا بإتفاق طرفي  عقد 

.2التعیین  أو أطرافه

ض یحدد كذلك عقد التعیین حدود صلاحیة الوكیل العام للتامین كدفع  لمبالغ التعوی

كما یتضمن مبلغ الكفالة ونسب .3للمؤمن لهم  وهذا إذ تحقق الضرر المؤمن ضده

.5، وأعمال التسییر المسند إلى الوكیل العام و التي تحدد تحدیدًا دقیقًا4العمولة

هذا أجازه المشرع الجزائري من خلال التامین إبرام عدة عقود تعیین و یجوز للوكیل العام

، ولكن 04-06المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالأمر 07-75الأمرمن 253المادة 

یخصص إنتاجه أنإذ یجب على الوكیل العام للتأمین 255تقیید في المادة أورد المشرع 

ولا یجوز ها لبخصوص عملیات التامین التي إعتمد من أجللشركة أو الشركات التي یمثلها 

أي یجوز له التمثیل شركة تعتمده للقیام 6هاله تمثیل عدة شركات للقیام بالعملیات ذات

بعملیات في فروع تأمینات الأضرار ومن ناحیة أخرى مثل تقدیم عقود تأمینات الأشخاص، 

وفي هذه الحالة یقوم بإبرام عقد تعیین ثاني لیتم إعتماده من طرف الشركة الثانیة فیقوم 

.، سالف الذكر314-95من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -1

.، سالف الذكر341-95المرسوم التنفیذي رقم من 16المادة -2

.72، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-3

.من قانون التأمینات، سالف الذكر245المادة -4

.341-95من المرسوم التنفیذي رقم 08لمادة -5

.من قانون التأمینات، سالف الذكر255المادة -6



ؤمنللمممثلا همین باعتبار الوكیل العام للتأالأوللالفص

-13-

یجب علیه أیضا أن یقدم ضمان بطبیعة الحال بتقدیم ملف إعتماد أخر یضمن كل الوثائق  

.1مالي أخر عبر الضمان الأول

قد حددت عملیات 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 04تجدر الإشارة أنّ المادة 

في حالة إعتماد الوكیل العام للتأمین من طرف شركة التأمین التأمین التي یمكن إكتتابها

ا شركة التأمین، العملیات التي لم تكنالعملیات التي لا تمارسه:هي متمثلة فيثانیة و 

الشركة التي یمثلها، العملیات التي ترتب علیها عقود سبق موضوع توكیل بین الوكیل العام و 

أخیرًاسبق أن رفضتها الشركة و أن فسختها الشركة، العملیات التي ترتب علیها إقتراحات

.2اوطهالعملیات التي ترتب علیها إقترحات سبق أن رفضت الشركة شر 

إلا أنّه یمتنع الوكیل العام عن الإثبات لحساب شركة تأمین أخرى في العملیات التي 

سبق ذكرها إذا كان ناتجًا عن تطبیق الشركة التي یمثلها تعریفه جدیدة أو عن شروط تأمین 

.3جدیدة مصدقة قانونًا

لعام و حرمانه لوكیل اوفي هذا المقام یحق لشركة التأمین الأولى  فسخ  عقد التعیین ا

هذا في حالة مخالفته لعقد التعیین الأول و القیام بالتحایل  وتوزیع نفس عقود من حقوقه و 

التأمین التي وكلته بها الشركة الأولى لصالح شركة التأمین الثانیة، أما المشرع فلم یذكر أي 

.4نص بخصوص هذه النقطة

امة ومنها خاصة، والتي یتضمن عقد تعیین الوكیل العام للتامین شروط منها ع

تتطابق مع الشروط التي یحددها المجلس الوطني للتأمین بعد إستشارة الجمعیة الوطنیة 

.5، ویتم المصادقة على الشروط من قبل وزیر المالیةللتأمین ووكلاء التأمین

.75، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -3

.75، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-4

.415، مرجع سابق، ص مقلالي سمیرة-5
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، هو شركة التأمین إذ یذكر إسمهااف عقد التعیین في الطرف الأول و أطر تتمثل 

یطلب ، والطرف الثانيإسم ممثلها القانوني الذي یمضي العقدالرئیسي ولقب و عنوان مقرها 

عنوانه مع توقیعه قبه و الإعتماد لممارسة مهنة  الوكیل العام  للتامین  والذي یذكر إسمه ول

لتزمات الطرفین فإذا أخل أحد الطرفین هو المحدد لإوعلیه فإن عقد التعیین.1على العقد

.2ج عن ذلك إخلال بالمسؤولیة إتجاه الطرف الأخرهذه الإلتزمات فینت

لعام للتأمین بإرادة الوكیل ار محدد الأجل بین شركة التأمین و ینتهي العقد الغیوأخیرًا

حد الطرفین أالعقد أحادیًا من د إشهار الطرف الأخر، غیر أن فسخوهذا  بعأحد الطرفین

.3المدنيالمغبون طبقُا لأحكام القانونیمكن أن یلیه حق المطالبة بتعویض الأضرار للطرف

.71، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.73المرجع نفسه، ص -2

.المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، 07-95أمر رقم من 256المادة -3
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المبحث الثاني

آثار إعتماد الوكیل العام للتأمین والمسؤولیة المترتبة عن ذلك

بعد دراسة مفهوم الوكیل العام وكیفیة وشروط إعتماده سنتطرق في هذا المبحث 

المطلب (كیل العام للتأمینآثار إعتماد الو :للشروط والمسؤولیة المترتبة عن إعتماده كالتالي

.)المطلب الثاني(، المسؤولیة المترتبة عن إعتماد الوكیل العام للتأمین)الأول

المطلب الأول

آثار إعتماد الوكیل العام للتأمین

سیتم التعرض إلیها فيتماد الوكیل العام للتأمین مجموعة من الآثار إعیترتب عن 

(هذا المطلب إذ قسمناه إلى فرعین )الفرع الثاني(مهام الوكیل العام للتأمین، )فرع الأولال:

إلتزامات وحقوق الوكیل العام للتأمین

الفرع الأول

مینمهام الوكیل العام للتأ

یترتب عن عقد تعیین الوكیل العام للتامین عدة أثار ومن بینها قیام الوكیل العام 

ف شركة التامین إذ یعمل باسمها ر له القیام بها من طبموجب هذا العقد بالمهام الموكل

.1لحاسبهاو 

فحسب ما یملیه علیه عقد التعیین یتمثل جوهر عمل الوكیل العام  للتأمین في "

تمثیل شركة التامین في مباشرة تصرف قانوني وهو إبرام وثیقة التأمین أي نشاط الإنتاج 

)L’activité de production(تتمثل في تسیر العقود ، بالإضافة إلى أعمال مادیة أخرى

.75سابق، ص ، مرجع بلجدوي بسمة-1
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د مبالغ التعویض تسدیتحصیل الإقساط المستحقة، و ذلك من خلال التي قام بإبرامها و 

l’activité(الواجبة الأداء de gestion des contrats(1.

وبطبیعة الحال تنحصر مهام الوكیل العام للتأمین في الصلاحیات التي تمنحه إیاها 

.2ذا تضیق و توسع منها حسب ما تراه مناسبًاشركة التأمین التي یمثلها إ

إذن بناء على ذلك تتمثل مهام الوكیل العام للتأمین في مهام توزیع عقود التأمین 

.3د وتنفیذ أثارهاومهام تسییر هذه العقو 

توزیع عقود التأمین:أولاً 

ل المتعلق بالتأمینات المعد07-95من الأمر 253تنص الفقرة الثانیة من المادة 

على أن الوكیل العام للتأمین یضع كفاءته التقنیة تحت تصرف 04-06المتمم بالأمر و 

أي یستعین الوكیل العام، 4الجمهور قصد البحث عن عقد التأمین و إكتتابه لحساب موكله

التأمین قصد تسهیل إبرام عقود التأمین إذ یقوم كفاءة المهنیة في مجالللتأمین بخبرته و 

لإقناعهم بإبرامها وبعدها یقوم بتعدیلها إذا لزم ور، ویقوم بالتفاوض معهمبتقدیمها للجمه

.5الأمر، وتجدیدها إذا إنتهت مدتها

:التفاوض مع العملاء.1

التي تعد من أهم المراحل برام عقد التأمین من عدة مراحل ومن بینها التفاوض و یمر إ

ب التأمین على إقناع العمیل أي طالإذ یقوم من خلالها الوكیل العام للتأمین على العمل 

هذا الغرض، ویتعین على الوكیل العام البحث بإبرام عقد الـتأمین والذي قد یقبل أو یرفض

.76-75، ص ص سابقمرجع  ، بلجدوي بسمة-1

.156، ص 2016، جوان 45، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-2

.156المرجع نفسه، ص -3

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من 253/2المادة -4

156، مرجع سابق، ص"مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-5
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یة المناسبة لیتسنى له بعدها أن یوجهه للخدمة التأمینعن متطلبات ورغبات طالب التأمین 

.1له

م للتأمین بتقدیم إستمارة وعلیه فبعد قبول طالب التأمین للغرض یقوم الوكیل العا

التي تشمل مجموعة من الأسئلة و التي یجب على المؤمن له من قبل المؤمن و أسئلة معدّة  

هذه الإستمارة تسمح للمؤمن من تقدیر الأخطار التي ، و 2الإجابة بكل صدق وحسن النیة

.3یتكفل بها

بضرورة تقدیم وبطبیعة الحال كل هذا متبع بشرح من طرف الوكیل العام للتأمین

.4للمعلومات والبیانات الصحیحةطالب التأمین

وفي حالة أن أغفل المؤمن لع عن ذكر المعلومات و البیانات المطلوبة منه فیتعین 

على الوكیل العام للتأمین أن یعلمه بضرورة إستكمالها كونها تؤثر على قرار المؤمن بقبول 

.5إبرام العقد أو رفضه

:ینإبرام عقود التأم.2

د من أهم المهام التي تكلف شركة التأمین الوكیل العام للتأمین بها هي إبرام عقو 

، إذ یحرر عقد التأمین بعدّة نسخ إذا یمتلك كل طرف التأمین نیابة عنها ولحسابها وبإسمها

.7عنوانهالعام للتأمین و ، ویجب أن یبین في نسخة وثیقة التأمین إسم الوكیل 6نسخة من العقد

.7عنوانهو 

.156، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-1

.157المرجع نفسه، مرجع سابق، ص-2

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من 15/1ادة الم-3

.157، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-4

.157المرجع نفسه، ص -5

.158-157، ص ص سابق، مرجع العامري خالد-6

,الذكر، سالف 956341من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة -7
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زم الوكیل العام للتامین عند إبرام عقود التامین العمل بمتطلبات شركة التامین یلتو 

مله من ضمانات الخاصة وما تشلق بشروط وثیقة التأمین العامة و ثلها خاصة بما یتعالتي یم

.ة القسط المقابل لهذه التغطیةحالات سقوط الحق في الضمان، قیموأخطار مستثناة و 

:تعدیل عقود التأمین.3

دخال بعض التعدیلات على في بعض الحیان قد یستلزم بعد إبرام عقد التأمین إ

ویتم إجراء هذه التعدیلات بموجب ملحق بوقعه صدورها، وثیقة التأمین بعد ىمحتوا

یشترط فیه عادة ما یشترط في بمثابة عقد لاحق لعقد التامین و عد هذا الملحقان إذ یالطرف

في حالة القیام بالكیل العام للتأمین، و الخاصة بالبیاناتیتعلقخاصة ماالأصلي العقد 

بالتعدیلات یترتب عن ذلك إلتزام المؤمن له أو مكتتب العقد بدفع قسط إضافي للوكیل العام 

للتأمین إذا كان هذا التعدیل یستوجب ذلك، كمثلاً إدراج أخطار لم تكن محل ضمان في عقد 

.1التأمین

:دید عقود التأمینتج–4

هذا بعد نهایة مدتها دید عدة مرات و للتجتمیز بعض عقود التامین كونها قابلة ت

ن العقود التي تؤمن من منها أن یكون العقد متوفر شروط و لكن یستوجبالأصلیة، و 

أن تنقضي مدة العقد التي تم الإتفاق علیها في وثیقة التامین، كما یجب أن تساوي الأضرار و 

أن لا ذا التحدید و أخیرًا أن یعبر المؤمن له عن قبوله لهد الأصلیة و حدید العقد لمدة العقمدة ت

.2یعارض ذلك بأي شكل من الأشكال التي یحددها القانون

لى الوكیل العام للتأمین إعلام تحدید العقود التي سبق إبرامها ، یتعین علیتسنىو 

حدیدها في الآجال  تذكیر العملاء أي المؤمن لهم قبل نهایة مدّة هذه العقود بضرورة تو 

.158، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-1

.159المرجع نفسه، -2



ؤمنللمممثلا همین باعتبار الوكیل العام للتأالأوللالفص

-19-

، كما هو الحال في 1المحددة  وهذا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام

یعلم المؤمن له بتاریخ إستحقاق ا إذ یتعین على المؤمن أن یذكر و العقود المحددة تلقائیً 

.2أجل الدفعل مع تحدید المبلغ الواجب دفعه و القسط قبل شهر على الأق

سییر عقود التأمینت:ثانیًا

التي سبق إبرامها المهام المستندة للوكیل العام للتامین مهمة تسییر عقود التأمینمن

بالتأمینات المعدل المتعلق 07-95الفقرة الثانیة من الأمر رقم 235هذا حسب نص المادة و 

.043-06المتمم بالأمر رقم و 

، 4تحدیدًا دقیقًا في عقد التعیینتجدر الإشارة أنه یستوجب أن تكون التسییر محددةو 

في العقد الوكیل ولكن نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد أعمال التسییر بل ترك هذا لطر 

.5شركة التأمینالعام للتأمین و 

ومن مهام التسییر التي یقوم بها الوكیل العام للتأمین نجد تحصیل مبالغ الأقساط 

تسویة المنازعات عند حدوث الخطر المؤمن منه،عویضالواجب دفعها، تسدید مبالغ الت

.6أخیرًا مباشرة دعاوى الحلول في بعض فروع التأمینو ،المترتبة عن هذه العقود

:تحصیل الأقساط-1

وكلاؤها بمهمة إبرام عقود التأمین نیابة عنها أنّه یحق لشركة التأمین أن تكلفبما

تسهیل هذه وهذا لتعجیل و ط نیابة عنهاقساأن تكلفهم بمهمة تحصیل الأأیضًافیحق لها

.7عملیةال

.159ص ، مرجع سابق، "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-1

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من 16/1المادة -2

.78، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-3

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -4

.78، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-5

.159، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-6

.159المرجع نفسه، ص -7
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عادة ما یتم دفع قسط التأمین للوكیل العام للتأمین نقدًا، لكن قد یتم الوفاء بالقسط 

بإعتماد طرق أخرى و لكن یشترط أن یقبلها المؤمن، فمنه یمكن للمؤمن له دفع قسط التأمین 

بواسطة حوالة بریدیة، كما قد یتم الدفع  شیك بنكي أو بریدي أوللوكیل العام سواء عن طریق 

الذي تمتلكه شركة ب الجاري للوكیل العام للتأمین و عن طریق تحویل مبلغ القسط للحسا

هذا لتبرئة ذمة یسحب الوكیل العام قیمة القسط و لكن في هذه الحالة یشترط أنالتأمین و 

.1المؤمن له

من له یلتزم بدفع للوكیل العام قسط یلاحظ أنّه في حالة تعدیل عقود التأمین أن المؤ 

إضافي زیادة عن قسط التأمین وهذا لتفاقم إحتمال حصول الخطر المؤمن منه، بحیث أن 

، إذن 2المؤمن هو الذي یقترح بواسطة الوكیل العام للتأمین دفع قسط إضافي لهذا التفاقم

ومًا وتحسب إبتداءًا من ی)30(یقوم المؤمن بإقتراح معدلا جدیدًا للقسط و هو إخلال ثلاثین

تاریخ إطلاعه على ذلك التفاقم، ولكن إذا لم یقم المؤمن بعرض إقتراحه خلال هذه المدة 

ولكن یتعین على المؤمن له أن یدفع فارق ،فیضمن تفاقم الأخطار دون زیادة في القسط

ال یدفع فارق القسط الذي طلبه  المؤمن في آجالقسط، ولكن یتعین على المؤمن له أن

د، و إن لم یومًا إبتداءً من تاریخ إستلامه لإقتراح دفع القسط الجدی)30(محددة بثلاثین 

.3یدفع جاز للمؤمن أن یفسخ

في حالة ما إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له قد أغفل شیئًا أو قدم 

له دفع قسط یقبل المؤمن لكن بشرط أنصحیح فهنا یمكن أن یستمر العقد و تصریح غیر 

یومًا من تاریخ )15(هذا بعدا خمسة عشر رفضت هذه الزیادة فیفسخ العقد و إذاأعلى، و 

في حالة الفسخ یعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي لا یسري فیها عقد تبلیغه، و 

.4التامین

.160، مرجع سابق، ص "لعام للتأمین بإعتباره وسیطًامهام الوكیل ا"، العامري خالد-1

160، ص نفسهمرجع ال-2

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من 18، المادة 4، 2،3، 1الفقرة -3

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من 19، من المادة 3، 2، 1الفقرة َ -4
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على خلاف ذلك إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له أغفل شیئًا أو 

صریحًا غیر صحیحًا، فیقوم بخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط ت

.1المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعینة، كما یجب تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل

:تسدید مبالغ التعویض-2

هذان له عن الأضرار التي لحقت به، و التأمین لیعوض المؤممبلغالمؤمن بدفع یلتزم

الوكیل العام بتكلیفله یتحقق الخطر المؤمن منه، فیقوم المؤمن المؤمنتصریح من بعد

لكن یستوجب أن یكون الوكیل العام للتأمین هو من قام بإبرام بهذه المهمة نیابة عنه و للتأمین 

عند قیام المؤمن له بالتصریح یتحقق الخطر یستوجب على الوكیل في مكان المؤمن، و العقد

م بالمعاینة المیدانیة للخسائر والأضرار القیامین أن یتخذ الإجراءات اللازمة و العام للتأ

هذا بغرض التأكد من صحة التصریح المقدم من المؤمن له، الناجمة عن هذا الحادث و 

عدها یقوم خبیر وللتأكد إن كان السبب عن الحادث هو تحقق الخطر المضمون أو لا و ب

.2دفع مبلغ التعویض للمؤمن لهالأضرار لیتم بتقییم الخسائر و 

یكون مبلغ التعویض الذي یقوم الوكیل العام للتامین بدفعه للمؤمن له نیابة عن 

أوف زمن وقوعه، المؤمن بحسب ما إذا كان الخطر المؤمن له محقق الوقوع لكن لا یعر 

ا أحیانًا دینً دینًا مضاف إلى أجل غیر معین و كان غیر محقق الوقوع، فیكون أحیانًا

.3إحتمالیًا

وفیما یخص مبلغ التعویض فعلى العموم یجب ألا یتجاوز قیمة الأضرار الناتجة عن 

یكون إما للمؤمن له تحقق الخطر المؤمن منه أما تسدید الوكیل العام للتامین لمبلغ التعویض 

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95أمر رقم من19/4المادة -1

.160، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتامین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-2

.160المرجع نفسه، ص -3
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إلى الغیرفید في لعض فروع تأمین الأشخاص، أوأو لذوي حقوقه في حالة وفاته أو المست

.1مضرور في فروع تأمینات المسؤولیة المدنیةال

وأخیرا عندما یقوم الوكیل العام للتامین بدفع مبالغ التعویضات للمؤمن لهم یقومون 

.2منه فهذا یبرأ ذمة شركة التأمین إتجاه عملائهابإستلامها فعلا 

:مینتسویة منازعات التأ-3

اعات الناتجة عن عقود التأمین التي یتولى الوكیل العام للتأمین كذلك مهمة تسویة النز 

ختلف بمعات، إذا یسعي لتسویة هذه النزا3برامها بإسم و لحساب شركة التأمین مع العملاءإ

عن طریق التقاضي، ففیما یخص النزعات المتعلقة بتفسیر أوالطرق سواء بالطرق الودیة 

اضي مع بالتر ي ر عویض فتسعقود التأمین أو المنازعات المتعلقة بإستحقاق و تقدیر قیمة الت

لأطراف للقضاء لتسویة في بعض الأحیان قد یلجأ اا، أمالمحاولة ودیا للوصول لحل

.4هذا الجهات القضائیة المختصةالخلافات و 

:التسویة الودیة لمنازعات التأمین–أ

یستعین الوكیل العام للتأمین عند تسویة لمنازعات التامین عادة بالطرق الودیة، فیقوم 

بإقتراح على العملاء مبالغ تعویض تساوي مقدار الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن 

للتأمین فیقوم بتوقیع على ، وعند قبول المؤمن له بالمبلغ الذي إقتراحه الوكیل العامالممنه

.5أو إیصال المخالصةمحضر 

.161، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتامین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-1

.133أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ن للتأمین و عتماد الوكلاء العامو ، إالعامري خالد-2

.133المرجع نفسه، ص -3

.161، مرجع سابق، ص "مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-4

.161، ص نفسهمرجع ال-5
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:التسویة القضائیة لمنازعات التأمین–ب 

المؤمن له أو المتضرر للقضاء لتسویة النزاع في حالة لتامین و یلجا الوكیل العام ل

لكن هذا بإتباع إجراءات رفع الدعوى أمام الجهات م نجاح التسویة الودیة في ذلك، و عد

.1القضائیة المختصة

الإختصاص النوعي:

في دعاوي التأمین  یحدد الإختصاص النوعي إما على أساس الطبیعة القانونیة للعقد 

من حیث موضوعه و شكله و صفة أطرافه أو على أساس طبیعة الفعل المترتب عنه سواء 

.2الأضرار إذا ما كان الفعل یعاقب علیه القانون

المعدل 07-95رقم الأمرالمشرع الجزائري لم یضع في قانون التأمینات أي فإن

ود التأمین النوعي لدعوي عققواعد خاصة متعلقة بالإختصاص04-06والمتمم بالأمر رقم 

.3الواردة في قانون الإجراءات المدنیةبل إتبع القواعد العامة

الإختصاص المحلي:

نظم المشرع الجزائري أحكام الإختصاص المحلي لدعاوي عقود التأمین بموجب المادة  

.04-06المتمم بالأمر المتعلق بالتأمینات المعدل و 07-95من الأمر رقم 26

الذي یباشر في تي یقع في دائرة إختصاصها الموقع الجغرافيعامة فإن المحكمة ال

.4نطاقه الوكیل العام مهامه هي المختصة في الفصل في أغلب الدعاوي

ع قوهذا كون الوكیل العام للتأمین ملزم باكتتاب إلا عقود التأمین التي تغطي أخطار ت

.5إقلیمه الجغرافيفي نطاق 

.161، مرجع سابق، ص "ه وسیطًامهام الوكیل العام للتأمین بإعتبار "، العامري خالد-1

.162المرجع نفسه، ص -2

.162مرجع نفسه، ص ال-3

.162مرجع نفسه، ص ال-4

,162المرجع نفسه، ص -5
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:مباشرة دعوي الحلول–4

عن شركة التأمین وكیل العام للتأمین أن یحل محل المؤمن له و هذا نیابةیمكن لل

هذا في الدعاوي المرفوعة ضد الغیر الذي تسبب بأضرار للمؤمن له جراء التي یمثلها، و 

لكنوع تأمینات المسؤولیة المدنیة، و هذا في بعض فر ادث الذي یعتبر هو المسؤول فیه و ح

:شروط )3(مر یشترط توفر ثلاثةهذا الأ

أن یكون هناك عقد مبرم بین هذا الوكیل العام للتامین و المؤمن له الذي لحقه ضرر -

.من الحادث المسبب من شخص من الغیر

هذا الوكیل العام قد دفع مبلغ التعویض المستحق للمؤمن له  ویتعین على أن یكون -

المعروفة في هذا الوكیل العام أن یثبت أنّه سدد مبلغ التعویض بشتى طرق المخالصات

.المجال

على الغیر ضرر ناجم عن المسؤولیة أن یكون مصدر دعوى رجوع الوكیل العام للتأمین-

.1المدنیة للغیر تجاه المؤمن له و هذا سواء كانت مسؤولیة تقصیریة أو تعاقدیة

عند حلول الوكیل العام للتأمین نیابة عن شركة التأمین محل المؤمن له في دعاوى و 

إذا ود التعویض المدفوع للمؤمن له، و غیر الذي سبب ضرر یجب أن یكون في حدضد ال

كانت قیمة التعویضات المحصلة عن مسؤولیة مسبب الضرر تتجاوز قیمة التعویضات التي 

، ویتجلى ذلك إذا كانت الخسائر الوكیل العام للتأمین فإن الزیادة تعود للمؤمن لهدفعها

التبعیة خسارة لا تشمل فقط الخسائر المادیة بل تمتد للخسائرالأضرار اللاحقة بالمؤمن لهو 

.خسائر منفعة الإستغلال وغیرهاالربح المنتظر، و 

.163ص ، مرجع سابق،"مهام الوكیل العام للتأمین بإعتباره وسیطًا"، العامري خالد-1
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الفرع الثاني

حقوق وواجبات الوكیل العام للتأمین

التأمین إلتزامات  وشركةتأمینیترتب عن عقد الوكالة المنعقد بین الوكیل العام لل

مین إلتزامات، كما یتمتع م للجانبین فیقع على عائق الوكیل العام للتأللطرفین كونه عقد ملز 

هذا ما سنتناوله ة إلتزامات للطرف الثاني للعقد وهو شركة التأمین، و التي تعتبر بمثاببحقوق و 

.1فیما یلي

إلتزامات الوكیل العام للتأمین:أولاً 

تأمین مع العملاء، وهذا تفرض شركة التأمین الوكیل العام للتأمین لإبرام عقود ال

.2تجاه العملاءالأمر یجعله ملزمًا إتجاه شركة التأمین

:الوكیل العام للتأمین تجاه شركة التأمینإلتزامات.أ

كما یلتزم )1(یلتزم الوكیل العام للتأمین بتنفیذ المهام التي كلفت بها شركة التأمین

)2(نشاطه لشركة التأمینقدیم حساب عنبت

:زام بتنفیذ المهام المكلف لهاالإلت–1

ین بإسم ولحساب تتمل المهام المكلفة للوكیل العام للتأمین في مهمة توزیع عقود التأم

هذا ما نم الإشارة إلیه سابقًا، و لكن تنفیذ شركة التأمین، وكذلك مهمة تسییر عقود التأمین و 

:التي تتمثل فیما یليو شركة التأمین ضمن عقد التعیین هذه المهام مقید بحدود تصنعها

.القیام باكتتاب فروع التأمین المرخصة له و توزیعها على الجمهور-

.ضمن نطاق إختصاصه الإقلیميأن تكون الأخطار المخطاة تقع-

.79، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.79، المرجع نفسه-2
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دفع مبلغ التعویض مقید في مبلغ معین،و في حالة تجاوز ذلك المبلغ یحول ملفه -

.1إلى الشركة

:بتقدیم حساب عن نشاطه لشركة التأمینإلتزام الوكیل العام للتأمین–2

وبصفة دائمة لشركة فیتعین على الوكیل العام أن یقدمفیما یخص نشاط الإنتاج 

العقود التي قام ود التأمین التي قام باكتتابها و التأمین حساب عن نشاطه فیطلعها على عق

.2بتحدیدها أو تعدیلها، كما یطلعها على مبالغ الأقساط المحصلة

الحوادث إدارتها فیتعین علیه أن یطلعها على جمیع ود و أما فیما یخص تسییر العق

وقام بتسییرها، كما یطلعها على جمیع التعویضات التي قام بدفعها والأخطار التي حدثت

.للمؤمن لهم

شاملاً ومفصلاً هذا الحساب یلتزم الوكیل العام للتأمین بتقدیمه لشركة التأمین یكون و 

یقسم إلى ثلاث أي ، و یكون عادة في نهایة كل شهر و المستندات اللازمةبالوثائق و وملحق 

.3كل عشرة أیام لوحدها

:إلتزامات الوكیل العام التأمین إتجاه المؤمن لهم.ب

، كما یلتزم )1(الإعلام تأمین إتجاه المؤمن لهم بالنصح و أن یلتزم الوكیل العام لل

(2)بالأمانة 

:نصح والإعلام نیابة عن المؤمن الإلتزام بواجب ال.1

في أداء الإعلام في الأصل تتحمله شركة التأمین و یمثلهاالنصح و بتقدیمإن الإلتزام 

هذا نتیجة عقد  وكالته  عن شركة التأمین ، ولهذا في حالة  ن و هذا الإلتزام الوكیل العام للتأمی

.80، ص ، مرجع سابق، بلجدوي بسمة-1

.80، ص المرجع نفسه-2

.81، ص المرجع نفسه-3
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یقوم بنقله لطالب التأمین في عملیة النصح أو الإعلام الخاطئ الذي یقوم به الوكیل العام  و 

التأمین فإن شركة التأمین هي التي تتحمل المسؤولیة، كما تتحمل أیضًا  ما قد ینتج عن 

.1الوكیل العام من معلومات خاطئة ذكرها طالب التأمین للوكیل وقام هو بدوره بنقلها لها

التأمین حول آراء طالبة لیتمكن الوكیل العام القیام بالنصح و الإعلام فعلیه معرف

، كما على أنواع التأمینات المعروضة علیه و كذلك مستوى الخدمة التأمینیة المراد تحقیقها

ضمان الذي یرغب في الحصول علیه ومضمون الالوكیل العام أن یستفسیر جیدًا شروط 

المادیة، إذا تهإمكانیاإحتیاجاته و التغطیة التأمینیة التي تلائمه و هذا لیتمكن من إرشاده إلى و 

أن لم یقم الوكیل العام بالإستفسار بشكل كاف عن إحتیاجات المؤمن له فیعتبر مقصرًا في 

.2أدائه

:الإلتزام  بموجب  الأمانة.2

المتمثل في التقریب بین المؤمن لعام بالأمانة عن تحقیقه لهدفه و الوكیل ازمیلت

كأن یقوم بالتوقیع نیابة عن شركة وطالب التأمین، فلا یجب علیه أن یتجاوز حدود مهمته

التأمین مع كون هذا الأمر خارج عن مهامه و سلطته التأمین أو أن یعلن عن قبوله لطلب

یترتب على ذلك من أضرار عن كل مامسؤولاً عن عدم إلتزامه و فیعتبر في هذه الحالة 

.3تعیین طالب التأمین

وبالتالي یتعین علیه أن یلتزم بأداء مهامه المكلف بها، فیقوم بنقل طاب التأمین إلى 

التأمین في الوقت المناسب، و إن لم یقم بذلك  فیتحمل مسؤولیة النتائج الناجمة عن شركة 

في حالة إكتشافها لوجود أي غش ولم تقم شركة التأمین بقبولها، و التأخیر فتزایدت المخاطر 

.4لاغ شركة التأمین لیتسنى لها وقف إجراءات صرف التعویضفعلیه إب

.81ص ، مرجع سابق، بلجدوي بسمة-1

.82-81ص ص  ، المرجع نفسه-2

.82، ص نفسهمرجع ال-3

.82، ص المرجع نفسه-4
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حقوق الوكیل العام للتأمین:انیاث

التي یتمتع بمجموعة من الحقوق و مقابل الإلتزامات التي یقوم بها الوكیل العام فإنّه

القانون الأساسي ، فهناك حقوق یضمنها لهإلتزامات على عاتق شركة التأمینهي بمثابة

تتمثل هذه الحقوق شركة التأمین، و أخرى یضمنها عقد التعیین الذي یربطه العام و للوكیل

:1في

:مبلغ العمولة-أ

تتمثل لات تحدد نسبها في عقد التعیین و مهامه عمو یتقاضى الوكیل العام عن ممارسة 

عمولة التسییر عن أعمال التسییر كمكافأة عن عمل الإنتاج، و المساهمة في عمولة 

.2لیها في عقد التعیینالمنصوص ع

لعمولة المساهمة فتعتبر كمكافأة عن أعمال الإنتاج أي عقود التأمین التي إذا بالنسبة

ي مبلغ القسط الصافي من وتحسب  هذه العمولة  بنسبة مئویة ف.3قام الوكیل العام باكتتابها

من طرف الوزیر لا یمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحد الأقصى المحدد الحقوق والرسوم، و 

.4لكل صنف من عملیات التأمینإن إقتضى الأمرالمكلف بالمالیة بقرار،

المسندة للوكیل العام في أما  بالنسبة لعمولة التسییر فهي تمثل مقابل أعمال التسییر 

دث، بحیث یبدأ بفتح ملف الحادث أثر تسییره لملفات الحوایتلقاه ماأي5إطار عقد التعیین

صریح المؤمن له ومن یقوم بتعیین خبیر لتقییم الأضرار، لیتم أخیرًا  دفع مبلغ إستقبال تو 

التعویض المستحق، كما یتلقاها أیضًا عند القیام بعملیات التصفیة التي تنظمها شركة 

.83، ص ص .81، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.، سالف الذكر341-95تنفیذي رقم من المرسوم ال12المادة -2

.83، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-3

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -4

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -5
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اص  من مخزون التأمین مع غیرها من شركات التأمین لتصفیة ملفات الحوادث بهدف الإنق

عمولة التسییر بنسبة مئویة من مبلغ القسط الصافي منتحسب كذلكملفات الحوادث، و 

و یمكن مراجعة قواعد مكافأة الوكیل العام إذا طرأ أي تعدیل على حجم ،1لحقوق و الرسوم

.2مهام الوكیل العام

:المعاملة حسب شروط مماثله-ب

المتضمن للقانون 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 06حسب نص المادة 

وكیل العام للتأمین فإنّه  یجب على شركة التأمین في علاقاتها مع و كلائها الأساسي لل

.3عندما یتعلق الأمر بعملیة تأمین واحدةالعامین أن یتعامل حسب الشروط المماثلة

أي یتعین على شركة التأمین أن تطبق مبدأ العدالة و المساواة في تعاملها مع 

بفرع من فروع التأمین، كأن تسمح في نفس فروع التأمین وكلائها العامین عندما یتعلق الأمر

لأحدهم بتطبیق أقساط التأمین أدنى من تلك التي یطبقها الآخرین، أو أن توسع نطاق تامین 

كة التأمین أتتسم بالمساواة ، و كذلك فیما یخص العمولة فیتعین على شر الآخرینالوكیل دون 

سبة عمولة لأحد الوكلاء تكون أدنى أو أكثر من عند منح العمولات فلا یمكنها أن تمنح ن

.4نسبة غیره

:توفیر شركة التأمین للوكیل العام مستلزمات تنفیذ مهامه-ج

تجهز للوكیل العام كل المستلزمات التي یحتاجها تعین على شركة التأمین أن تهیأ و ی

كهرباء مصاریف ما یترتب علیه من وكالته العامة و ستئجار مقر ممارسة امهامه كلتنفیذ

.84، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.سالف الذكر، 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -2

.، سالف الذكر341-06من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3

.85ص ، مرجع سابق،بلجدوي بسمة4
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من أثاث وأجهزة إعلام ألي، وأیضًا ة غاز وهاتف، بالإضافة كذلك التجهیزات المكتتبو 

.1أتعاب مستخدمیهمصاریف تنقله و 

كما یوجد مستلزمات أخرى واجب على شركة التأمین توفیرها كمنحه برنامج تسییر 

كل الوثائق اللازمة التي توفیر، و طریقهالعقود الآلي الخاص  بالشركة لتسییر العقود عن 

لتي یجیب علیها والتسییر مثل الإستثمارات الأسئلة االإنتاجفي كل من نشاط یحتاجها 

تعدیل عقود التأمین، وكذلك المطبوعات التي تتضمن و ثائق تحریرو أیضًا  طالبو التأمین، و 

فیر لإضافة إلى تو الشروط العامة لمختلف عقود التأمین التي یقوم الوكیل العام بتوزیعها، با

تي یجب السجلات الإستمارات التصریح بالحوادث ومحاضر المخالصات، ومختلف الدفاتر و 

بیانات أولیة خاصة بشركة الوثائق عادة ما تتضمن معلومات و ل كأن یمسكها الوكیل العام و 

.2التأمین زیادة عن علامتها التجاریة

:التفرد الإقلیمي في الإنتاج-د

المتعلق بالقانون 341-95من المرسوم التنفیذي رقم 09ادة حسب نص الم

كالته العامة أن ل العام أن ینفرد في دائرة مقر و الأساسي للوكیل العام للتامین أنّه یحق للوكی

، كما ینفرد بتسییر مین المنصوص علیها في عقد تعیینهالمتعلقة بعملیات التأالأعمالینجز 

.هذه الأعمال

على الوكیل العام أن یتفاوض مع شركة التأمین حول الدائرة الإقلیمیة لكن یتعین 

ء ما لم یتعارض الأمر مع نشاط الوكلاباشر ضمنها مهامه وینفرد بذلك وهذاالتي سی

غیر أنّه إذا تطلب حجم ،3مین أو غیرها من الوكلاء العامین للشركةالمباشرة لشركة التأ

.85، ص ، مرجع سابقبلجدوي بسمة-1

.85ص المرجع نفسه،-2

.86، ص المرجع نفسه-3
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تعتمد في عملیات التأمین نفسها و كیلاً عامًا أخر أو الأعمال ذلك یمكن لشركة التأمین أن

.1عدة وكلاء عامین في الدائرة نفسها

المطلب الثاني

المسؤولیة المترتبة عن إعتماد الوكیل العام للتأمین

تنصرف أثار عقود التأمین التي یبرمها الوكیل العام للتأمین إلى شركة التأمین التي 

هذه الأخیرة مسؤولة مدنیًا في عام یعد تابعًا لشركة التأمین فتكون إعتمدته، و كون الوكیل ال

كما ینجم عن عقد التعیین القائم بین الوكیل العام وشركة التأمین ،2حالة إرتكابه لأي خطأ

تجاه  الأخر فهل یلحق وهذا في حال ما إرتكب أحدهما إ،3قیام مسؤولیته أحد الأطراف

:یما یليوهذا ما سنتناوله ف4ا بهضررً 

الفرع الأول

للتأمینالعامالوكیلمسؤولیة شركة التأمین عن أفعال 

كلائها أن تثبت صفة الوكالة أي مسؤولیة شركة التأمین عن أفعال و شترط لقیام ی

ور من الرجوع شركة التأمین، وهذا لیتمكن المضر العام و وجود علاقة التبعیة بین الوكیل 

حسب سؤولة عن أفعال أتباعها، ومن الناحیة الواقعیة و تعد مالتيعلى شركة التأمین و 

الذي یكون نائبًا لشركة تأمین واحدة ي للوكیل العام فهو وكیل مأجور و تعریف المشرع الجزائر 

.5أو عدة شركات

.، سالف الذكر341-95من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 09المادة -1

.135، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص لدالعامري خا-2

.87، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-3

135، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-4

,135، ص المرجع نفسه-5
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ولكن یتعین على الشخص المضرور أن یثبت بالإضافة عن وجود صفة التبعیة 

.1مینوجود الخطأ الشخصي للوكیل العام للتأ

المتعلق بالتأمینات  المعدل 07-95من الأمر 267في هذا الإطار نصت المادة 

تعد شركة التأمین صاحبة التوكیل مسؤولة مدنیًا ":على أنّه06-04والمتمم بالأمر رقم 

من القانون المدني عن الضرر المترتب عن خطأ أو أعمال أو إهمال  136بنص المادة 

."لو إتفق على خلاف ذلكا لهذه المادة بمثابة مستخدمین و ون تطبیقً وكلائها الذین یعد

فإذا أثبت المضرور إرتكاب الوكیل العام للخطأ فتعد شركة التأمین صاحبة التوكیل 

مسؤولة مدنیًا عن الضرر الناتج عن الخطأ أو الإغفال أو الإهمال الذي یرتكبه الوكیل العام 

من القانون المدني 136حسب ما تقتضیه المادة بإعتباره مستخدم تابع لها و هذا 

.2الجزائري

بإعتبار الوكیل العام للتامین وكیلاً للمؤمن أي شركة التأمین التي إعتمدته فبطبیعة و 

الحال تلتزم  وتضمن هذه الأخیرة عقود التامین التي یقوم بإبرامها وكیلها، بحیث تكون أیضًا 

.3هذا خلال سریان عقود التامین وقبل تقادمهامسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها و

التوكیل لا تلتزم بالتصرفات التي یرى البعض من الفقه أن شركة التأمین مانحة 

تخرج عن حدود الوكالة، أي إذا تجاوز الوكیل العام حدود الصلاحیات التي منحته إیاها 

.رشركة التأمین فیكون هو المسؤول أمام المؤمن له أو الغی

على العكس من ذلك یرى جانب أخر من الفقه أن شركة التأمین تكون مسؤولة مدنیًا 

ألحق هذا التجاوز ضرر بالمؤمن أو إذاحدود صلاحیاته و عن أفعال وكیلها إذا تجاوزا

.87، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.136، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ري خالدالعام-2

.136، ص المرجع نفسه-3
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أمین أن تعوض عن ذلك مكتسب عقد التأمین أو المستفید منه فیتعین  على شركة الت

.1لتأمین بالرجوع على وكیلها الذي تجاوز صلاحیاتهلكن بعدها  تقوم شركة االضرر و 

تأكیدًا لهذا الرأي، صدر الحكم عن الغرفة الأولى لمحكمة النقص وفي هذا الصدد و 

أنّه عندما یدخل العمیل في مفاوضات مع وكیل عام معتمد لدى إحدى شركات "الفرنسیة

، حینها یعتقد العمیل أن هناك اتالتأمین بناء على هذه المفاوضالتأمین ثم یتم إبرام عقد

في حدود الإختصاصات صلاحیات متعددة تمنح للوكیل وأن كل عمل متصل بالعقد یدخل 

المفوض فیها، على إعتبار أن العمیل قد تعامل مع الوكیل طبقًا للوكالة الظاهرة، و تجاوز 

لصادرة عنه، ته عن كل الأفعال اهذا الأخیر حدود صلاحیاته، ما یؤدي إلى قیام مسؤولی

.2التي ترتب بطبیعة الحال مسؤولیته الشركة عن أفعاله هوو 

ق من حدود أن یتحقله أو المكتتب لا یمكنهالإضافة إلى ذلك فأن المؤمنب

، فإذا قام هذا الأخیر بالإدعاء أن شركة التأمین أعطته صلاحیات صلاحیات الوكیل العام

قام بإستلام أقساط ، و غیرها من المهامو ض الأقساطقبم بإبرام وتسییر عقود التأمین و كالقیا

إلى الشركة، ففي هذه الحالة لا یحق  للشركة أن لم یأدیهاذلك بإختلاسها و قام بعدالعملاء و 

لمبالغ الأقساط التي دفعها وكیلها بحجة عدم إستلامهاتفسخ عقود التأمین التي أبرمها

.3العملاء للوكیل العام

حول الفقرة الثالثة من قانون التأمین)1511-3(د جاء نص المادة وتأكیدًا لهذا فق

بحیث تنص المادة أنّه في عملیات عن أفعال وكلاءهاالمسؤولیة المدنیة لشركات التأمین

1384یكون مسؤول مدنیًا حسب المادة تتم بواسطة شخص مؤهل فإن الموكلالتأمین التي

خطأ أو إهمال من جانب مستخدمیه أو وكلائه، قانون مدني فرنسي عن أي ضرر ناجم عن 

.4وهذا كونهم تابعین له

.137-136أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ون و إعتماد الوكلاء العامالعامري خالد،-1

.136المرجع نفسه، ص ، العامري خالدنقلا عن -2

.137، ص المرجع نفسه-3

.88مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة،-4
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مستخدمین د یستعین الوكیل العام لمفوضین و تجدر الإشارة أنّه في بعض الأحیان ق

مباشرین وهذا قصد جلب عدد أكبر من عقود التأمین ویقوم هو بالنیابة عنهم بإبرام العقود، 

صیة، بحیث لیست لهم أي علاقة بشركة التأمین فهنا یعدون تحت مسؤولیة الوكیل الشخ

ىالوكیل العام فیقوم التي منحت الوكیل العام التوكیل، وكذلك فیما یخص أجورهم فإنها تقع 

.1بالتنازل عن جزء من العمولات التي یتلقاها

بعقود التأمین التي یقوم ذلك فإن شركة التأمین تعد ضامنة وملتزمة تاجًا عن إستنو 

عام بإبرامها  وفي حال إرتكابه لأي خطأ ینجم عنه ضرر فتكون هي المسؤولة مدنیًا وكیلها ال

وتكون كذلك مسؤولة في حال قیام وكیلها بأفعال .وهذا بإعتباره وكیلاً لها وقامت باعتماده

بالمؤمن له نتیجة هذا التجاوز، تتجاوز حدود صلاحیاته كما تقوم بتعویض الضرر اللاحق 

.2تعود على وكیلها فیما بعدولكن یمكنها أن

وفیما یخص المستخدمین یستعین الوكیل العام بهم عند مباشرة مهامه فإن مسؤولیته 

شركة شركة التأمین تمتد لتشملهم ولكن هذا في حال وجود إتفاق صریح في عقد التعیین بین

.3مینالتأمین والوكیل العام للتأ

الفرع الثاني

مالعاالوكیلمواجهة مین فيلیة شركة التأمسؤو 

رى بعض الفقهاء أن أساس مسؤولیة شركة التأمین إتجاه وكلائها العامین هي نظریة ی

le(فقهیة تسمى إتفاقیة التعیین  traité de nomination(4 وتطبق هذه النظریة لمنح عدة ،

على الحساب شركة التأمین بناءً بإسم و وكلات، كمنح الوسطاء صلاحیة إبرام عقود التأمین 

137إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد،-1

.88مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة،-2

138، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-3

.138ص ، نفسه، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع لدالعامري خا-4
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الوكیل امات في حق كل من شركة التأمین و الذي تنجم عنه إلتز عقد الوكالة المبرم بینها و 

.1العام للتأمین

وإذا أخلت شركة التأمین بأحد إلتزاماتها الواردة في عقد التعیین فتقوم مسؤولیتها 

التنفیذي رقم الواردة في المرسومبالإلتزماتإذا أخلت مدنیة في مواجهة وكیلها العام، و ال

المتضمن القانون الأساسي للوكیل العام للتامین سالف الذكر، كإخلال شركة 95-341

بالتزامها بالمساواة في تعاملها مع وكلائها بنفس الشروط المماثلة عندما یتعلق الأمرالتأمین

341-95من المرسوم التنفیذي رقم 06بحیث تنص المادة ،2بعملیة التأمین واحدة

یجب على شركة التأمین أن یتعامل في :"ضمن القانتون الأساسي للوكیل العام للتأمینالمت

بعملیة تأمین وكلاءها العامین حسب الشروط المماثلة عندما یتعلق الأمربعلاقتها 

.3"واحدة

أن آخرینتقوم بفرض على وكیل دون التأمین بالتمییز بین وكلائها و كأن تقوم شركة

.4الإستثناءاتفي عقد تأمین یشمل نفس الضمانات و بر من العملاء وهذایتقاضى أقساط أك

الوكیل العام إذا قامت بفسخ أي عقد من العقود تقوم مسؤولیة شركة التأمین إتجاه 

التي قام وكیلها بإبرامها دون موافقتها أو مقابل مبلغ قسط لا یتناسب مع قیمة الممتلكات، 

عدم منحه مبلغ العمولات، د الإضرار بالوكیل العام و سخ یقصولكن شرط أن یكون هذا الف

علیه أن یثبت أن الهدف وراء فسخ شركة التأمین لهذه العقود هو إلحاق ضرر بحیث یتعین 

المتضمن 341-95رقم التنفیذي من المرسوم30في هذا الصدد نصت المادة ، و 5به

التأمین أن تفسخ أي وثیقة تأمین  یحق لشركة:"القانون الأساسي للوكیل العام للتامین بأنّه

89، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-1

.138، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-2

.، سالف الذكر341-95المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3

.138، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص عامري خالدال-4

.139-138ص ص ، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، العامري خالد-5
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أو اشرة بتضمنتها محفظة الوكالة العامة على ألا یتعلق ذلك بإجراءات تضاد الوكیل العام م

.1"یراد منها الإضرار به

إن الوكیل العام ینلك التفرد الإقلیمي، فإذا قامت  شركة التامین بإعتماد وكیل آخر 

كانت المهام تقتضي  الذي یمارس فیها مهامه و اقفي نفس دائرة إعتماد وكیلها في النط

.2أكثر من وكیل فتقوم هنا مسؤولیته شركة التأمین تجاه وكیلها العام

وفي حال ما إذا تمسكت شركة التامین بالدفع بعدم تنفیذ إلتزاماتها كعدم دفع العمولة 

إبرام عقود التامین مثلاً فهنا یستطیع الوكیل العام أن یتمسك بحقه بعدم المتفق علیها 

قامت بفتح فرع آخر لها في الدائرة أو الإقلیم ما الحال إذا أخلت بإلتزاماتها و لصالحها، ك

الذي یباشر ضمن بطاقة الوكیل و مهامه  ویقوم هذا الفرع أو وكیلها الثاني بتغطیة نفس 

یقوم بإبرام و بالتزامهالأخطار التي یغطیها الوكیل الأول، فهنا یحق للوكیل الأول أن یخل 

.3لحساب شركة تامین أخرى عقود تعطي نفس الخطر

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یضع نص یبین من خلاله الجزاءات الواقعة على 

شركة التأمین نتیجة إخلالها بالتزاماتها وإلحاقها الضرر بوكیلها، على عكس المشرع الفرنسي 

والذي یقضي بتعویض هذه الأخیرة لتامین الذي أورد في أحكامه جزءًا یقع على شركة ا

هذا مالیًا عن خسارته للعمولة التي كان سیتقاضاها لو قام هو بإبرام عقود وكیلها العام و 

تصاصه الإقلیميوالذي تم إعتماده في نفس دائرة إخالتأمین التي أبرمها الوكیل العام الأخر 

.4من طرف شركة التأمین بموافقتها وحدها

.، سالف الذكر341-95المرسوم التنفیذي رقم 30المادة -1

.139وكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ، إعتماد الالعامري خالد-2

.139ص المرجع نفسه،-3

.91، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-4
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لثالفرع الثا

مینالوكیل العام في مواجهة شركة التأمسؤولیة 

الوكیل العام المقصودة هنا هي مسؤولیة الشخصیة من الضروري الإشارة أن مسؤولیة

عن شركة التأمین التي ، كقیامه بإبرام عقود التأمین نیابة1إرتكابه للأخطاءالناتجة عن 

لكن دون موافقتها التي إعتمدته و عن شركة التأمینلكن دون عقود التأمین نیابةإعتمدته و 

تجاوز حدود صلاحیاته عند إبرام هذه العقود، فنتج عن ذلك ضرر یمس شركة التأمین أو

وعلیه فعند تجاوز 2ففي هذه الحالة یحق لها طلب التعویض المناسب عما لحقها من ضرر

.3ة التامینالوكیل العام لحدود الوكالة الممنوحة له فیكون مسؤولاً في مواجهة شرك

للمتبرع "من القانون المدني أنّه137وبناءًا على هذا المبدأ الذي تنص علیه المادة 

فیحق لشركة التأمین الرجوع على ".حق الرجوع على تابعة في حالة إرتكابه خطأ جسیمًا

أنّ الوكیل العام هو دود ما دفعت من تعویضات للغیر، و وكیلها العام كونه تابع لها في ح

.4لمسؤول عما لحق المؤمن له أو الغیر من ضرر بسبب العقد الذي قام بإبرامه معها

، فالوكیل العام یكون مسؤولاً تجاه شركة التامین في حالة تجاوزه إنطلاقا مما سلف

لحدود الوكالة الممنوحة له، كأن یقوم بالتعاقد مع المؤمن له، بمبلغ قسط منحط ویكون بذلك 

بإرتكاب الوكیل العام مثل هذه الأخطاء یجعل به في عقد تعیینه، و لحد المسموحخارج ا

وقد یكون هذا الأخیر هو إنهاء الوكالة كجزاء، أمین تمتلك حق المطالبة بالتعویضالتشركة 

لكن بشرط  أن لا یكون ذلك تعسفًا من طرف شركة التأمین في إستعمالها لحق إنهاء عقد و 

.5الوكالة بإرادتها المنفردة

.91ص مرجع سابق، ، بلجدوي بسمة-1

.140أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ، إعتماد الوكلاء العامون و العامري خالد-2

.91ع سابق، ص ، مرجبلجدوي بسمة-3

.140سابق، صأثاره في التشریع الجزائري، مرجع، إعتماد الوكلاء العامون و العامري خالد-4

.141المرجع  نفسه ، ص ، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري،العامري خالد-5
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الوكیل العام بممارسة نشاط الوساطة بشكل غیر مشروع،  أو قام بتوزیع فإذا قام 

هو غیر مرخص له توزیعها أو كان الهدف من ذلك الحصول عقود تامین على العملاء و 

مین ان ء ففي هذه الحالة یحق لشركة التأعلى مبالغ الأقساط التي تحصل علیها من العملا

.1لوكیل العامتفسخ العقد الذي یربطها با

كما یجوز لشركة التامین أن تنهي عقد تعیین الوكیل العام مع طلب تعویض عما 

لحقها من ضرر في حال ما إذا قام الوكیل العام بتزویر إیصالات دفع الأقساط التي إستلمها 

، بحیث تحصل بفعله هذا على مبلغ أكبر من قیمة الأقساط الواجبة الواجبة من المؤمن له

هذا ما جاءت به محكمة إستئناف باریس بحیث ، و 2قصد إحتفاظه بالفارق بین المبلغینالدفع

.3إعتبرت هذا الفعل خطأ جسیم، كما إعتبرت فسخ شركة التأمین لعقد الوكالة فعل مشروع

في حالة ما إذا قام الوكیل العام بتوزیع عقود التامین لحساب ینطبق هذا الأمر و 

بالتالي بر أیضًا هذا الفعل خطأ جسیم، و إعتمدته بحیث یعتشركة تامین غیر تلك التي 

.4یصبح من حق شركة التأمین فسخ عقد تعیین الوكیل العام بالإضافة إلى طلب التعویض

وعلیه یشترط أن یكون الخطأ المرتكب من طرف الوكیل العام خطأ جسیم حتى 

ء البسیطة فلا عبرة بها خطاطلب التعویض، أما الألشركة التامین فسخ عقد التعیین و یتسنى 

لكن یجب على شركة العام بعدم إرتكابها مرة أخرى، و فیها تقدیم إنذار للوكیل إذا یكفي

الذي ب خطأ جسیم أثناء قیامه بمهامه و التأمین مانحة التوكیل أن تثبت أن وكیلها قد إرتك

یر، كما علیها أن نتج عنه أضرار سواء كلیة أو جزئیة لحقت بها هي أو بالمؤمن له أو بالغ

.5تثبت أنّها حقًا دفعت للمضرور هذا التعویض

.141ص سابق، ي، مرجعأثاره في التشریع الجزائر ، إعتماد الوكلاء العامون و العامري خالد-1

.141المرجع نفسه، ص -2

.92، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-3

.142، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-4

.142-141صص، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، العامري خالد-5
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رجوع شركة التأمین على الوكیل العام  قیود  غیر أنّه قد ترد في بعض الأحیان على

لغیر نتیجة خطأ الذي دفعته شركة التأمین للمؤمن له أو اوهي متمثلة في مبلغ التعویض

اك خطأ مشترك في حصول الضرر، فإذا كان هننسبة مسؤولیة كل طرف الوكیل العام ، و 

الوكیل العام فهنا لا یجوز للشركة الرجوع على الوكیل العام بعد دفعها بین شركة التامین و 

كام محكمة النقض الفرنسیة التي أقرت إلزام شركة هذا ما جاء في أحد أحو ، 1للتعویض

ن بسبب وجود خطأ ن المبتدئیالتامین ووكیلها دفع مبلغ التعویض المستحق لأحد المقاولی

، بل یمكن 2هذا ما یسمى بالمسؤولیة الوكیل العام في مواجهة شركة التأمینمشترك بینهما، و 

ى وكیلها العام إلا في حدود الجزء الذي یمثل في هذه الحالة لشركة التامین أن تعود عل

.3خطأه الشخصي فقط 

اه شركة التامین التي ولیته إتجتجدر الإشارة أن الوكیل العام قد یعفي عن مسؤ 

له  ن خطأ أو تصریح خاطئ قدمه المؤمنهذا في حال ما إرتكب خطأ ناتج عإعتمدته، و 

م أي وما كان هو لیرتكبه لولا خطأ العمیل الذي قام به بهدف الإحتیال على الوكیل العا

ل العام عن ، كما یمكن أن یعفي الوكیلما نحه التوكیمینالإحتیال كذلك على شركة التأ

هذا في حال ما قام الوكیل العام بمساعدة شركة التأمین ولكن بشكل جزئي و مسؤولیته إتجاه

فیما المؤمن له باصطناع مطالبة التعویض دون تحقق الخطر المؤمن له، یقصد إقتسامهما

.4بعد مبلغ التعویض المدفوع من طرف شركة التأمین

ه شركة التأمین بالتضامن مع مستخدمیه الذین تقوم كذلك مسؤولیة الوكیل العام تجا

عنه دون موافقة شركة یقومون ببعض المهام نیابة عنه  وهذا إذا قام الوكیل العام بإنابة غیره

.142، ص ، إعتماد الوكلاء العامون و أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابقالعامري خالد-1

.92، مرجع سابق، ص بلجدوي بسمة-2

.142، إعتماد الوكلاء العامون وأثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص العامري خالد-3

.142ص ، نفسهالتشریع الجزائري، مرجع أثاره فيء العامون و ، إعتماد الوكلاالعامري خالد-4
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فیكون بذلك أفعال أضرت بالشركة التي یمثلها، بعدها قام هؤلاء المستخدمین بالتأمین، و 

.ؤولیةالوكیل العام  ومن أنابهم عنه متضامنین في المس

وفي الأخیر ینبغي الإشارة إلى إمكانیة قیام مسؤولیة الوكیل العام  تجاه غیره من 

الوكلاء وهذا إذا ما قام باكتتاب عقود التامین تغطي أخطار لا تقع في نطاق إحتصاصه 

الذي یكون معتمد في نفس الشركة في دائرة إختصاص وكیل عام أخر و الإقلیمي بل تقع 

.1التي إعتمدته

.143-142، ص ص أثاره في التشریع الجزائري، مرجع سابقإعتماد الوكلاء العامون و ،العامري خالد-1
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الفصل الثاني

سمسار التأمین باعتباره

المؤمن لهممثلا 

یعد سمسار التأمین ثاني وسطاء التأمین بعدما تطرقنا في الفصل الأول للوكیل العام 

المؤمن أيللتأمین سنتطرق في هذا الفصل لسمسار التأمین باعتباره ممثلا لطالب التأمین 

.له

، إذ تعتبر مهنة سمسار التأمین من أقدم لسمسار التأمین دور بالغ في نشاط التأمین

المهن لما تحتله من مكانة في سوق التأمین إذ أصبح المؤمن له یستعین بسمسار التأمین 

للبحث عن أفضل العروض التأمینیة وعن شركات التأمین التي تقدم أفضل تغطیة وهذا 

لعقد السمسرة سنتعرض في هذا الفصل لمفهوم سمسار التأمین والتعریف بهذه المهنة و 

:وطبیعته القانونیة وكذلك كیفیة إعتماده والآثار المترتبة عن ذلك وهذا ضمن مبحثین

آثار إعتماد سمسار التأمین )المبحث الثاني(مفهوم سمسار التأمین، )المبحث الأول(

.والمسؤولیة المترتبة عن ذلك
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المبحث الأول

مفهوم سمسار التأمین

م سمسار التأمین والتعرف علیه وعلى عقد السمسرة وكذلك من المهم التطرق لمفهو 

المطلب (عقد السمسرة،)المطلب الأول:(لكیفیة اعتماده ولهذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

.اعتماد سمسار التأمین)الثاني

المطلب الأول

عقد السمسرة

سنتطرق في هذا المطلب للتعرف على سمسار التأمین وعقد السمسرة ضمن 

.الطبیعة القانونیة لعقد السمسرة)الفرع الثاني(تعریف سمسار التأمین، )الفرع الأول:(ینفرع

لوّ الفرع الأ 

تعریف سمسار التأمین

07-95من الأمر رقم 258مین بموجب المادة أع الجزائري سمسار التف المشرّ عرّ 

و معنوي أي مین شخص طبیعأسمسار الت:"المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم كالتالي

كتتاب إمین بغرض أمین وشركات التأس لحسابه الخاص مهنة التوسط بین طالبي التر یما

.1"تجاههإمین وكیلا للمؤمن له ومسئولا أعقد التأمین، ویعد سمسار الت

و أما شخص طبیعي أن یكون أمین یمكن أهذا التعریف فسمسار التفمن خلال 

2مین الذي یكون شخص طبیعي فقطأالعام للتكیلرأینا في تعریف الو معنوي وهذا عكس ما

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95الأمر رقم من 258المادة -1

.04، ص 02، مجلة القانون والمجتمع عدد "سمسار التامین في القانون الجزائري"، حیتالة معمر-2
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ذ لا إ، 1مین بالتوسط بین المؤمن والمؤمن له والتقریب بینهما بهدف التعاقدأسمسار التفیقوم

فتقتصر مهمته في تقدیم النصح للمؤمن له من خلال 2یمتلك سلطة التعاقد نیابة عن المؤمن

ذ یختار بكل حریة إ، 3تماشى مع متطلباتهمین المناسبة والتي تأختیار شركة التتوجیهه لإ

مین أمین وهو بهذا یتمتع بالاستقلالیة تجاه شركة التأالتي یقترح علیها تقدیم التشركة التأمین

.4عند ممارسته مهنته

مین وكیلا للمؤمن له ومسئولا أع الجزائري یعتبر سمسار التن المشرّ أیلاحظ كذلك 

و بموجب عقد أمین وهذا سوء شفویا أتكلیف سمسار التن المؤمن له یقوم بأي أ، 5تجاهها

ن السمسار یكون بدرایة واسعة وهذا لأ6فضل العروضأمین تقدم له أللقیام بالبحث شركة الت

7مین التي تتماشى مع ظروفهأمین بوثیقة التأمین المتنوعة فیقوم بنصح طالب التأبوثائق الت

مین الذي أجوء لسمسار التلتامین فیقوم باللّ وهذا كون المؤمن له لا یعرف شیئا عن سوق ا

.8مین الذي یناسبهأیوجهه لأفضل العروض لیختار بذلك عقد الت

مین أن یعلم المؤمن له بكل ما یرتبط بعقد التأنه یتعین على السمسار أوجدیر بالذكر 

لعقد كما یسهل علیه عملیة التعاقد بشرح شروط ا9قتصاديأو الإسواء من الجانب القانوني 

المؤمن"التي عادة ما تكون معقدة، ولهذا هناك جانب من الفقه یطلق علیه تسمیة

.10"الاستشاري

.95، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة1-

.207، ص رجع سابقم، خضراوي الهادي2-

.95، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-3

.49، مرجع سابق، ص بوعراب ارزقي-4

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، أطروحة، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، فارح عائشة-5

.136، ص 2017معمري، تیزي وزو، دكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

.49، مرجع سابق، ص بوعراب ارزقي-6

.1321، ص 2019، 02، مجلة صوت القانون عدد "دور وسطاء التامین في نشاط التأمین"، بن خضرة زهیرة-7

.04، مرجع سابق، ص حیتالة معمر-8

.49، مرجع سابق، ص بوعراب ارزقي-9

.95، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-10
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التي لا تقوم اللویدز البریطانیةوفي هذا الإطار، هناك بعض الهیئات كهیئة 

مین، بل یكون تقدیم الطلب عن أعادة التإو أمین أبالتفاوض بطریقة مباشرة مع طالبي الت

Brokersمین معتمدین لدیها یطلق علیهمأعادة التإو أالتامین طریق سماسرة at »

Lloyd’s«1.

ذ یخضع إمین یعد تاجرا أن سمسار التأمن قانون التأمینات 259تضیف المادة 

.2لتزامات التي یخضع لها كل تاجرالتجاري، كما تقع على عاتقه الإجل للتسجیل في السّ 

ذ كون شخص إمین، أقد قدم تعریفا دقیقا لسمسار التع الجزائرين المشرّ إوعلیه ف

مین، فتتحدد أو معنوي ویعد وكیلا للمؤمن له، ولا تربطه علاقة تعاقدیة مع شركة التأطبیعي 

مین الذي أ، وهذا عكس الوكیل العام للت3تجاه المؤمن له طبقا لأحكام الوكالةإبذلك مسئولیته 

ذ تقتصر مهمته على إ، 4بین الطرفینما السمسار فهو وسطأالذي یعد ممثلا للمؤمن 

لاحقا، ومقابل هذا یتلقى عمولة من طرف شركة وهذا ماسنراه5برام هذا العقدإالتوسیط في 

.6خیر مختلف الخدماتالمؤمن وهذا رغم تقدیمه لهذا الأمین ولیس من طرفأالت

الفرع الثاني

.الطبیعة القانونیة لعقد السمسرة

وأقدم .عدة نظریات حول الطبیعة القانونیة لعقد السمسرةظهرت في الفقه الفرنسي 

ن عقد السمسرة هو عقد تأجیر خدمات، بحیث تم دعم هذه النظریة بقرار أنظریة هي 

عتبر سمسار إ، ولكن الفقه 1937مارس 13قضائي صادر عن مجلس قضاء باریس في 

040ابق، ص ، مرجع سحیتالة معمر-1

.سالف الذكر، من قانون التأمینات259المادة -2

.1321، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-3

.95، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-4

.1321، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-5

.95، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-6
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كونها تنافي ن هذه النظریة مر بالخدمة ولهذا تم نفي والتخلي عألأينه غیر تابع أمین أالت

.1مینأالاستقلالیة القانونیة لسمسار الت

مین وكیلا أما النظریة الثانیة هي نظریة الوكالة التجاریة، بحیث یعتبر سمسار التأ

ن من الوسطاء ویمارسان أتجاریا ولكن رغم وجود نقاط تشابه بین الموظفین، بحیث یعتبر 

القانوني العقود، وكونها كذلك یتمتعان بالاستقلالى نفس النشاط المتمثل في التفاوض عل

برام إلى إلا ان مهنة سمسار التامین تقتصر على الوساطة فقط ولا تصل إوالاقتصادي، 

برام العقود بالنیابة عن إالعقود، فهذا یجعلها تتمیز عن مهنة الوكیل التجاري الذي یمكنه 

.2موكله

مین هو عقد وكالة وهي النظریة التي أمسرة في التن عقد السأما النظریة الثالثة فهي أ

ذ إمن قانون التأمینات 258وهذا من خلال نص المادة 3ع الجزائريعترف بها المشرّ إ

.4مین وكیلا للمؤمن له ومسئولا اتجاههأحسب هذه المادة یعد سمسار الت

ن مهمته أمأن سمسار التامین وكیل للمؤمن له أوبناءا على ذلك ولنتمكن من القول 

فضلها بعیدا عن أالعروض وللمؤمن له لیقوم هذا الأخیر باختیارفضلأفي جلب تتمثل 

ولا التمییز بین الجانب الفقهي والجانب أمین وإبرام العقد، فیتعین أن عقد التأالتفاوض بش

العملي، فمن ناحیة الفقه وخاصة الفه الفرنسي فنجده یمیز بین عقد السمسرة وعقد الوكالة، 

ما أن عقد السمسرة هو عقد وساطة بین الطرفین وهذا فیما یخص التفاوض حول العقد، أذ إ

مر فیما یخص وب عنه في توقیع العقد، وكذلك الأن ینأالوكالة فهو تمثیل الوكیل للموكل و 

ما عمولة الوكیل فیتلقاها أبرامه للعقد إلا في حالة إمكافأة السمسار المالیة فتكون من حقه 

.5لم یقم الموكل بتنفیذ العقدنإ حتى و 

.04، مرجع سابق، ص حیتالة معمر-1

.04مرجع نفسه، ص -2

.06، ص نفسهمرجع-3

.1324، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة4-

.06، مرجع سابق، ص حیتالة معمر-5
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حسن العروض للمؤمن له وبعدها أومن الناحیة العملیة فیقوم السمسار بالبحث عن 

ولكن فیما یخض عمولته لى المؤمن باعتباره وكیلا عن المؤمن له إیقدم طلبات التفاوض  

.1صیةمین ذو خصو أنه یتلقاها من طرف المؤمن، وهذا ما یجعل مهنة سمسار التأفنلاحظ 

المطلب الثاني

اعتماد سمسار التأمین

على شروط وبموجب عقد یسمى عقد السمسرة وهذا اناءً باعتماد سمسار التأمین یتم

شروط اعتماد سمسار التأمین، )الفرع الأول(:ما سنتناوله في هذا المطلب المقسم لفرعین

.إبرام عقد السمسرة)الفرع الثاني(

لوّ الفرع الأ 

مینأسمسار التشروط اعتماد 

یاه الوزیر المكلف بالمالیة إمین عل اعتماد یمنحه أتتوقف ممارسة مهنة سمسار الت

ولكن قبل ذلك یتعین علیه القید في السجل 2مینأبقرار بعد استشارة المجلس الوطني للت

.3خرى التي تقع على كل تاجرالتجاري، وبذلك یخضع للالتزامات الأ

التامین على توفر مجموعة من الشروط والتي تختلف وعلیه یتوقف اعتماد سمسار

.4و معنويأمین شخص طبیعي أذا ما كان سمسار التإباختلاف 

.بالنسبة للأشخاص الطبیعیین:أوّلا

:ن تتوفر فیهم الشروط التالیةأیجب 

.الخلق الحسن-

.سنة25قل بلوغ على الأ-

.06، ص ، مرجع سابقحیتالة معمر-1

.سالف الذكر340-95من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -2

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95الأمر رقم من 259المادة -3

.101جع سابق، ص ، مر بلجودي بسمة4-
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.الجنسیة الجزائریة-

یداع كفالة لدى الخزینة العمومیة بقیمة إوالمتمثلة في 1ةامتلاك الضمانات المالیة المطلوب-

حدود المبلغ و كفالة مصرفیة تسلم في أ)دج1.500.000(لف دینارأملیون وخمس مائة 

.2المذكور

سنتین +مستوى بكالوریا(الي، وذلك بحیازته لشهادة التعلیم الع3الكفالة المهنیة المطلوبة-

واثبات خبرة مهنیة في المیدان التقني لتأمیناتاو شهادة تقني سام في أ)قلعلى الأ

و وسیط أمین أخرى مشابهة لدى شركة تأو في میادین أالاقتصادیة، بالتأمیناتالخاص 

.4سنوات)05(تامین، لا تقل مدتها عن خمس

340-95من المرسوم التنفیذي رقم 19الى ذلك ورد في نص المادة بالإضافة

نه أهلیة المهنیة وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم مین الأأتالمحدد لشروط منح وسطاء ال

عشر سنوات في منصب 10من یملك تجربة مدتها )02(یمكن الترشح انتقالیا ولمدة سنتان

و أو مؤسسة وطنیة، أو التجاري في شركة أو القانوني أالمسؤولیة في المیدان سواء المالي 

و أقل في شعبة من الشعب القانونیة م العالي على الألى من التعلیوّ بحیازة شهادة المرحلة الأ

و لدى أشهر في شركة أ)06(تدریب مدته ستةبإجراءو أو التجاریة، أو المالیة أالاقتصادیة 

جمعیة متحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالیة بمشاركة إو الناجحون في أوسیط معتمد، 

.5المؤَمِنِیْنَ 

لممارسة نشاط السمسرة في مستأجرو أجاري بصفة مالك حیازة محل ذي استعمال ت-

.مینأالت

.سالف الذكر،192-17من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

.سالف الذكر،192-17من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -2

.سالف الذكر،192-17من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

.سالف الذكر،192-17من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -4

.سالف الذكر،192-17لمرسوم التنفیذي رقم من ا19المادة -5
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.1قامة بالجزائرالإ-

بالنسبة للأشخاص المعنویین:انیاث

:ن تتوفر في مسیري شركات السمسرة الشروط التالیةأذ یجب إ

.الخلف الحسن-

.سنة25بلوغ على الاقل -

).یینشخاص الطبیعوهي نفسها في الأ(لمهنیة المطلوبةالكفاءة ا-

.الجنسیة الجزائریة-

.قامة بالجزائرالإ-

:ن یتوفر في الشركاء الشروط التالیةأكما یجب 

.الخلف الحسن-

.الجنسیة الجزائریة-

.قامة بالجزائرالإ-

تحریر رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول -

.بهما في هذا المجال

لى كل واحد من شركاء شركة إذ تقدر قیمتها بالنسبة إ2ةالضمانات المالیة المطلوب-

و تقدیم كفالة مصرفیة تسلم في أ)دج1.500.00(لف دینارأالسمسرة بملیون وخمسمائة 

.3حدود المبلغ المذكور

ن یوقف طلب الاعتماد لممارسة مهنة سمسار أیتعین على طالب الاعتماد وعلیه 

ذا كان طالب إائق والتي تختلف باختلاف ما مین بملف یتضمن مجموعة من الوثأالت

.4و معنويأالاعتماد شخص طبیعي 

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -3

.102، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-4
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:بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

.مستخرج من عقد المیلاد-

.03مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة رقم -

.شهادة الجنسیة-

.قامةشهادة الإ-

عده التشریع ي نشاط مهني یأنه لا یمارس أتصریح كتابي من طالب الاعتماد یؤكد فیه -

مین ابتداء من حصوله على اعتماد السمسرة في أالمعمول به منافیا لصفة سمسار الت

.مینأالت

.و شهادات الكفاءة المهنیة المطلوبةأشهادة -

ما بواسطة شهادة ایداع إوذلك 1الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالیة المطلوبة-

.2الكفالة المصرفیةو بواسطة شهادة أتسلمها الخزینة العمومیة 

.3یجار للمحل ذي استعمال تجاريو عقد الإأنسخة عن عقد الملكیة -

:ما الأشخاص المعنویینأ

.نسخة طبق الاصل من القانون الاساسي لشركة السمسرة-

.س المالأوثیقة تثبت تحریر ر -

.یجار للمقر الاجتماعي للشركةو عقد الإأنسخة من عقد الملكیة -

:بالنسبة للمسیرین

.و المسیرینأشهادات الكفاءة المهنیة للمسیر -

.مستخرج من عقد المیلاد-

.03مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة رقم -

.سالف الذكر192-17المرسوم التنفیذي رقم من03المادة 1-

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -3
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.شهادة الجنسیة-

.شهادة الاقامة-

.و شهادات الكفاءة المهنیة المطلوبةأشهادة -

.الشهادات المطلوبة-

هادة الاقامة والوثائق وشهادة الجنسیة، وش03مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة رقم -

.1التي تثبت وجود الضمانات المالیة المطلوبة لكل واحد من الشركات

و أمین تتنافى مع كل نشاط تجاري آخر أن مهنة سمسار التإلى أشارة تجدر الإ

ي لا یمكن أسالف الذكر، 07-95مر رقم من الأ264وهذا حسب نص المادة 2مماثل له

خرى فمهمته أي نشاطات سمسرة أو أخرى أنشطة تجاریة أي أن یمارس أمین أسمسار الت

.3تتعارض مع كل هذه النشاطات

شخاص مین الأأن یمارس مهنة سمسار التأنه لا یستطیع أ263كما تشیر المادة 

و أاحتیالو أمانة أو خیانة أو السرقة أالثابتة ادانتهم لارتكاب جریمة من جرائم القانون العام 

.4صیداصدار شیك بدون

تم قبوله فیحرر فإذا، 5و رفضهأوعلیه وبعد دراسة طلب الاعتماد یتم سواء قبوله 

مین التي تطلب الاعتماد بحیث أو باسم شركة السمسرة في التأمین أالاعتماد باسم سمسار الت

:ن یشتمل على مایليأیجب 

.مینأبیان دقیق لفروع الت-

.6الرقم التسلسلي وتاریخ الاصدار-

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

.ینات، سالف الذكر، المتعلق بالتأم07-95من الأمر رقم 264المادة -2

.09، مرجع سابق، ص حیتالة معمر-3

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 263المادة -4

.104، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-5

.سالف الذكر340-95من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -6
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مین في سجل مرقم ومؤشر علیه یمسكه أالاعتمادات التي تسلم لسمسار التوتسجل

.1لهذا الغرض الوزیر المكلف بالمالیة

و أن یرفض طلب الاعتماد سواء رفضا كلیا أولكن یمكن للوزیر المكلف بالمالیة 

لدى السلطة القضائیة المختصة خلال الاجال ن یطعن أجزئیا وهذا بموجب قرار، كما یمكن 

فض الذي یعلله الوزیر ي التشریع والتنظیم المعمول بهما، في قرار الرّ فالمنصوص علیها 

لى السمسار الذي یكون إالمكلف بالمالیة، ویبلغه في رسالة موصى علیها مع وصل استلام 

شهر ن یقدم الطعن في الأأو معنویا، وإذا لم یحصل التبلیغ، یمكن أشخصا طبیعیا 

.2اریخ ایداع ملف طلب الاعتماد المؤسس قانوناابتداء من ت)06(الستة

المعدل والمتمم للمرسوم 192-17من المرسوم التنفیذي رقم 04ن المادة أویلاحظ 

مین الاعتماد والأهلیة المهنیة أالذي یحدد شروط منح الوسطاء الت340-95التنفیذي رقم 

م فیها سحب الاعتماد من وردت الحالات التي یتأوسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم قد 

:سمسار التامین وتتمثل في

ن یصبح غیر مستوفي شروط منح الاعتماد المنصوص علیها في التشریع والتنظیم أ-

.المعمول بهما في هذا المجال

.و تصفیتهأن یصرح بإفلاسه أ-

.ن یتوقف بطلب منه نهائیا عن نشاطهأ-

.ةقل نشاطه بصفة مستمر ن لا یمارس لمدة عام على الأأ-

مین وخلال أذا كان عدم النشاط مبرر، فیتعین على سمسار التإنه في حال ما أغیر 

ن یقدم لإدارة رقابة التأمینات طلب تعلیق نشاطه، والذي یكون مرفقا عند أالسنة المعنیة 

عادة مزاولة هذا النشاط بطلب یقدمه إالاقتضاء بجمیع الوثائق التي تبرر ذلك التعلیق، وتتم 

.الأمربالمعني 

.رسالف الذك،340-95من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -1

.سالف الذكر،340-95من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -2
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.1ن لا یمارس نشاطه وفقا لتشریع وتنظیم التأمینات المعمول بهماأ-

ن الوزیر أسالف الذكر 340-95من المرسوم التنفیذي رقم 12شارت المادة أبینما 

.2المكلف بالمالیة یصدر قرار سحب الاعتماد بعد استشارة المجلس الوطني للتامین

مین بواسطة رسالة موصى علیها أمسار التعذار سإنه یجب أ13كما تشیر المادة 

جل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ استلام أمع وصل استلام للإجابة كتابیا عن ذلك في 

.3الاعذار

مین في الطعن لدى الجهة المختصة ألى حق سمسار التإ14اشارت المادة وأخیرا

.4في سحب الاعتماد

الفرع الثاني

رةإبرام عقد السمس

مسار التأمین یعتبر وكیلا عن المؤمن له ومسئولا اتجاهه، وهذا بموجب عقد إن س

یكون إما مكتوب أو شفوي إذ یقوم السمسار بموجبه بالالتزام بالبحث عن أفضل عروض 

، كما یعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائیة إذ یكفي لانعقاده 5تأمین یقدمها للمؤمن له

.6ر التأمین والمؤمن له أي یطالب التأمینتطابق إیجاب وقبول كل من سمسا

ومما لاشك فیه أن عقد السمسرة ذو طبیعة خاصة تجعله یتمیز عن باقي العقود، إذ 

یكون فیه السمسار وكیلا عن المؤمن له إذ یقوم بالنیابة عنه بإجراء عملیات التأمین، كما 

للمؤمن له حول إختیار یقوم السمسار بموجب هذا العقد بدور استشاري بحیث یقدم لنصح

.7التأمین المناسب والشركة المناسبة

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 2-

.سالف الذكر192-17من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -3

.سالف الذكر192-17رقم من المرسوم التنفیذي14المادة -4

.49، مرجع سابق، ص رزقيأبوعراب -5

.1328، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-6

.1324مرجع نفسه، -7
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وإذن یسوي على عقد السمسرة المبرم بین السمسار والمؤمن له الأحكام العامة للعقود 

.وهذا من حیث الإبرام والنفاذ والانقضاء

ولكن ما یمیز هذا العقد عن غیره من العقود هو كون السمسار یبین فیه صفته 

ولیس كمستشار في التأمینات، كما یتعین على المؤمن له أن یوقع على الوكالة كسمسار 

التي منحها للسمسار بحیث یدون فیها جمیع المعلومات التي یرید أن یقوم بها سمسار 

.1التامین

غیر أن مهنة السمسار تكون بموجب اعتماد یمنحه إیاه الوزیر المكلف بالمالیة وهذا 

على عكس الوكیل العام  للتأمین الذي یتم اعتماده 2وطني للتأمیناتبعد استشارة المجلس ال

.3بناء على اتفاقیة بینه وبین شركة التأمین أي بموجب عقد التعیین المبرم بینهما

فنلاحظ أن المشرّع الجزائري قد جعل سمسار التأمین مستقلا تماما إذ لا تربطه أیة 

ر معتمد من طرف شركة التأمین فستقدم له عرض علاقة بشركة التأمین، فلو كان السمسا

یكون على مقاسها والذي یتعارض مع مصلحة المؤمن له وبالتالي هذا لا یتماشى مع مبادئ 

.4مهنة السمسرة في التأمین

.1325-1324ص، ص، مرجع سابقبن خضرة زهیرة-1

.من قانون التأمینات سالف الذكر04المادة 2-

.ف الذكر، المتعلق بالتأمینات، سال07-95من الأمر رقم 254المادة -3

.99، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-4
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المبحث الثاني

والمسؤولیة المترتبة عن ذلكآثار اعتماد سمسار التأمین

ر التأمین وتعریفه وشروط وكیفیة اعتماده بعدما تناولنا في المبحث الأول سمسا

:سنتطرق في هذا المبحث للآثار المترتبة عن ذلك الاعتداد قسمنا المبحث لمطلبین

المسؤولیة المترتبة عن )المطلب الثاني(آثار اعتماد سمسار التأمین، )المطلب الأول(

.اعتماد سمسار التأمین

المطلب الأول

آثار اعتماد سمسار التأمین

عن اعتماد سمسار التأمین آثار سیتم التطرق إلیها ضمن هذا المطلب من ترتبی

التزامات وحقوق سمسار )الفرع الثاني(مهام سمسار التأمین، )الفرع الأول:(خلال فرعین

.التأمین

لوّ الفرع الأ 

مینأسمسار التصلاحیات

ویض من طالب لا الحصول على تفوّ أمین مباشرة مهامه علیه ألیتسنى لسمسار الت

خطار التي مین تغطي الأأمین، والذي یجعله وكیلا عنه وهذا لقیام بالبحث عن شركة تأالت

و ممتلكاته منها، وتتمثل المهام التي یقوم بها سمسار أن یؤمن نفسه أمین أیرید طالب الت

:1مین فیما یليأالت

برامهمین المراد إأتحدید ضمانات عقد الت:لاوّ أ

فضل عرض أتقدم مین التي امین نحو شركة التأمین بتوجیه طالب التأتسمسار الیقوم 

قل هذا بعدما قام بالبحث والإطلاع مسبقا على العروض المختلفة وهذا في حال ما أوبقسط 

.106، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-1



المؤمن لهممثلا هسمسار التأمین باعتبار الثاني                الفصل 

-55-

مین من المسؤولیة المدنیة الناتجة أكان الخطر المراد تغطیته بسیطا مثلما هو الحال في الت

.1و في حال التأمینات عن الحیاةأات محرك كالسیارات، عن استعمال المركبات البریة ذ

مین شخصا اعتباري فهنا الخطر المراد تغطیته یكون خطرا أذا كان طالب التإما أ

باعداد دفتر شروط الذي یبین ویوضح فیه عقود مین في هذه الحالة أمركبا فیقوم سمسار الت

لى تغطیتها، وبعدها إخطار التي یهدف الأبرامها كما یبین إمین أمین التي یرید طالب التأالت

لى إمین أمین بتوجیه طالب التألى عدة شركات لیقوم بعدها سمسار التإیسلم هذا الدفتر 

.2فضل عرضأالشركة التي تقدم 

عقود التامین المراد وتجدر الاشارة الى انه یجب ان یوافق طالب التامین على كل 

ي دفتر الشروط التي اختارها السمسار والتي تكون ابرامها وضمانات الاخطار المحددة ف

متناسبة مع احتیاجاته ورغباته، وان لم یتم ذلك فیقوم مسؤولیة سمسار التامین اتجاه طالب 

.3التامین

مینأاختیار شركة الت:ثانیا

لا بعرض على وّ أمین في قیامه أمین في اختیار شركة التأمهمة سمسار التتتمثل

مین تغطیتها وبعدها السمسار باختیار شركة أخطار التي یرید طالب التلأمختلف الشركات ا

.4فضل قسط وهذا بعد دراسة عروض التغطیة التي تقدمها الشركاتأمین التي تقدم أالت

مین كلها تقدم عروض تغطیة متساویة فهنا على أذا كانت شركات التإما في ما أ

لى الشركة التي تتمتع باستقلال في مركزها إمینأطلب التن یختار ویوجه إمین أسمسار الت

مین أمین لدیها وإلا ستقع على السمسار مسؤولیة توجیه طالب التأالمالي لیتم اكتساب عقد الت

.لى شركة قابلة للإفلاس وهذا لوجود خلل في مركزها الماليإ

.106ص سابق ، ، مرجعبلجودي بسمة-1

.107، ص نفسه، مرجع بلجودي بسمة-2

.107، مرجع نفسه، صبلجودي بسمة-3

.107، مرجع نفسه، ص بلجودي بسمة-4
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مین ونصحه وتقدیم أرشاد طالب التإمین تقوم على أوعلیه فمهمة سمسار الت

سباب اختیاره أفضل كما یبین مین التي تقدم العرض الأأعلومات اللازمة له حول شركة التالم

ذ لا یحق إمین وحده أمین یعود لطالب التأمین مع شركة التأبرام عقد التإلهذه الشركة، فقرار 

.1خذ قرار العقد من عدمهأمین ألسمسار الت

مینأبرام عقود التإ:ثالثا

ن یحصل على تفویض أمین وتوقیعها یجب أبرام عقود التإمن مینأسمسار التلیتمكن 

داء هذه المهمة، كما یقوم بموجب هذا أذ یكون بموجبه وكیلا عنه في إمن المؤمن له 

.2ختیار الضمانات وأحسن التغطیات وهذا وفقا لحاجیات ورغبات طالب التامینإالتفویض 

مین أشركة التبموجب هذا التفویض بمهمة التصریح لدى مین أكما یقوم سمسار الت

شیاء المراد مین تغطیتها، مع تقدیم كل المعلومات عن الأأبالأخطار التي یرید طالب الت

مین من اسم وعنوان ووظیفة ومقر أالمعلومات اللازمة عن طلب التمین عنها، وكذلك أالت

اجتماعي ونشاط وغیرها

مین حول قیمة أمین بالتفاوض مع شركة التأسمسار التطار یقوم كذلكوفي هذا الإ

ذا كان یتمتع إمین بدفعها مع محاولة تخفیض قیمتها وخاصة أقساط التي یلتزم طالب التالأ

بتقدیمها لبعض عملائها، كما مینأالتمین ببعض التخفیضات والتي تقوم شركةأطالب الت

ي أمین القسط عبر فترات زمنیة أالب التمین بإمكانیة دفع طأقناع شركة التإیقوم بمحاولة 

.مین من الدفع دفعة واحدةأبالتجزئة وهذا ان لم یتمكن طالب الت

و بالنقصان في أتحقق الخطر سواء بالتفاقم احتمالوأثناء سریان العقد قد یتغیر 

مین نیابة أمین التصریح عن ذلك لشركة التأالتحقق ولهذا یكون من مهمة سمسار التاحتمال

.3مینأعن طالب الت

.108، ص سابق، مرجع بلجودي بسمة-1

.108، ص نفسهمرجع -2

.109مرجع نفسه، ص -3
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مینأتسییر عقود الت:رابعا

مین، قیامه بتسییرها، ویتمثل أمین بإبرام عقود التأن لقیام سمسار التأشك فیه مما لا 

استلمهان أقساط الواجبة الدفع عند بلوغ آجال الاستحقاق وهذا بعدما ذلك في تسدید مبالغ الأ

.1مینأمن قبل طالب الت

إداریامین أخطار بتسییر وثائق وعقود التالحوادث وتحقق الأكما یقوم عند وقوع

ذ یقوم معها إمین، أمام شركة التأوتقنیا، فیقوم السمسار بالتصریح بتحقق الخطر وهذا 

ضرار اللاحقة بالممتلكات المؤمن علیها ودفع بتسویة الحادث بالاعتماد على تقریر لتحدید الأ

لا بموجب تفویض رسمي یخول له من طرف المؤمن إالتعویض اللازمة في مكان المؤمن له

.2له

مین بمهامه كوكیل أحیان عند قیام سمسار التن في بعض الأألى إتجدر الاشارة 

مین ینتج عن ذلك امكانیة قیامه بأعمال ومهام نیابة عن شركة التامین وتتمثل ألطالب الت

:هذه المهام فیما یلي

.مین علیهاأمین للقیام بمعاینة الممتلكات المراد التأمین سمسار التأتكالیف شركة الت-

.قیامه بتسلیم مختلف الوثائق للمؤمن له بتكلیف من المؤمن-

.قیامه بالتأكد من صحة تصریحات العمیل خاصة عند حدوث الخطر المؤمن له-

.مین بالمساهمة في تسویة الحوادثأقیام سمسار الت-

.3مستحقة وتسدید مبالغ التعویض اللازمةقساط المین بتحصیل الأأقیام سمسار الت-

.109، ص سابق، مرجع بلجودي بسمة-1

.109، ص نفسهمرجع -2

.110مرجع نفسه، ص -3
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الفرع الثاني

مینأالتزامات وحقوق سمسار الت

یعد عقد السمسرة من العقود الملزمة للجانبین والذي تترتب عنه حقوق والتزامات 

.1مینألیه هو حقوق والتزامات سمسار التإلطرفي العقد وما سیتم التطرق 

مینأالتزامات سمسار الت:لاوّ أ

مین مجموعة من الالتزامات التي یلتزم القیام بها وتكون أعن اعتماد سمسار التینتج 

.2دارة الرقابةإتجاه إ و مین أشركة التو هذه الالتزامات في مواجهة المؤمن له 

:الالتزام بالاستقامة-أ

إذ یتعین مین بالاستقامة، أتجاه كل من المؤمن له وشركة التإمین أیلتزم سمسار الت

یغلب مصلحة طرف على ن لا أو ن یكون ذو موضوعیة وحیادأداء مهامه أثناء أعلیه

.حساب طرف آخر

ذ إسلیب الغش والتدلیس، ویقوم بمهامه بكل نزاهة أكما یتعین علیه الابتعاد عن كل 

نها أساس ألیها على إمین أمین التي یفضلها هو یوجه طالب التأن یختار شركة التألا یجب 

فضل عرض تغطیة أمین التي تقدم ألى شركة التإن یوجهه أعمولة بل یجب كبر نسبةأتقدم 

ما الاستقامة في مواجهة شركة أمین، أوهذا فیما یخص الاستقامة في مواجهة طالب الت

مین وعدم اخفائها ألب التامین تتمثل في تقدیم كل المعلومات التي یعرفها وقدمها له طأالت

وأخیرا .برام العقد من عدمهإمین على ألى قرار شركة التوخاصة المعلومات التي قد تؤثر ع

.3ن یحافظ على السّر المهنيأمین عند مباشرة مهامه أیتعین على سمسار الت

.111، ص سابق، مرجع بلجودي بسمة-1

.112-111ص ص نفسه، مرجع  -2

.1326، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-3
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:الالتزام بالإعلام وتقدیم النصیحة-ب

لى نصائح إمین ذو خبرة وتجربة بالنسبة للمؤمن الذي یحتاج أیعتبر سمسار الت

مین وهذا سواء حول أرشادات اللازمة لطالب التمین بتقدیم الإأتوإرشادات، فیقوم سمسار ال

مین هذا یجعله ملزم أمین وكیلا لطالب التأمین، فیكون سمسار التأو تنفیذ عقد التأانعقاد 

مین والحصول أمر یكون بمثابة ضمانة كبیرة لطالب التبتقدیم النصح والإرشاد له وهذا الأ

.1لتأمینیةمین یناسب احتیاجاته اأعلى عقد ت

نه یمكن الفصل ألا إن الالتزام بالإعلام یقترن دائما مع الالتزام بالنصح أیلاحظ 

و عدم أمین عن وجود شيء ما أخبار طالب التإن الالتزام بالإعلام هو أبینهما باعتبار 

وعلیه لا یفعل، وّ أن یفعل أمین بما علیه أخبار طالب التإما الالتزام بالنصح هو إوجوده، 

لتزام لیه للحصول علیها فهذا الإإمین بعدما لجا أمین بنصائح سمسار التأیاخذ طالب التف

ذا قصر السمسار إمین، وفي حالة أبالنصح یعتبر تدخلا مباشرا من السمسار في عملیة الت

مین، للاتجاه أن یرتب عنه ضرر كبیر لطالب التأخطا في توجیه النصح فهذا یمكن أو أ

.2مینأسؤولا عن الاضرار التي قد تلحق بطالب التاصبح موإلاالصحیح 

التزام السمسار بتقدیم الضمان المالي:ثانیا

04-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 07-95مر رقم من الأ262المادة تنص 

موال قصد دفعها لشركات أمین، توكل له أعلى كل سمسار للت:"نهأبالتأمیناتالمتعلق 

ضمانة مالیة ومخصصة ن یثبت في كل وقت وجود أمؤمن له و الأمین المعتمدة أالت

.3"لتسدید هذه الأموال

قساط الذي قدمه له المؤمن له مین عند قیامه بمهمة تسلیم مبلغ الأأن سمسار التأي أ

یاه شركة إو مهمة دفع مبلغ التعویض للمؤمن له الذي تسلمه أمین، ألیتم تسلیمه لشركة الت

.112، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة1-

.112، ص نفسهمرجع -2

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 262دة الما3-
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موال لتسدید هذه الأیتم وجود في كل وقت ضمانة مالیة مخصصة ن أ، هذا یجب 1مینأالت

و یغطیه عقد ألتزام بالكفالة یتخذه بنك ما إ، ویمكن الضمانة ناجمة عن 2والتي تكون كإثبات

.3مینأمن عقود الت

مین على مسؤولیته المدنیة المهنیة أعقد تاكتتابعلى مینألزم القانون سمسار التأذ إ

مهني فیتم حمایة الطرف المتضرر أخطارتكبن إ ، في حال و 4بعات المالیةوهذا لتغطیة الت

.5عن طریق دفع التعویض

دارة إلتزامات في مواجهة إمین أنه تقع على عاتق سمسار التألى إشارة تجدر الإ

192-17من المرسوم التنفیذي رقم 15و 14الرقابة والمتمثلة حسب ما تنص المادة 

مین التابعیین لإدارة ورقابة أالاشراف على التأمینات ومفتشي التسالف الذكر في لجنة

:، ومن بین الالتزامات6التأمینات

ذا قرروا تكوین إو معنویین أشخاص طبیعیین أمین سواء كانوا أیتعین على سمسرة الت

جمعیات مهنیة لابد من الحصول على الاعتماد من الوزیر المكلف بالمالیة وموافقة لجنة 

.7ساسي والتعدیلات التي تقوم بها هذه الجمعیةشراف على التأمینات على القانون الأالا

مین بعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور على أكما یلتزم سمسار الت

.8ي وقتأتعدیلها في ن تطلبأدارة الرقابة والتي یمكن لها إ

.1326، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-1

.113، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-2

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 262المادة -3

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 261المادة -4

.1326، مرجع سابق، ص بن خضرة زهیرة-5

.1327مرجع نفسه، ص -6

.المتعلق بالتأمینات سالف الذكر07-95من الأمر رقم 214المعدلة للمادة 04-06من الأمر رقم 33المادة -7

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم 227المادة -8
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المعدل والمتمم للأمر 04-06رقم مر ع مادة جدیدة بموجب الأولقد استحدث المشرّ 

ن أ1مینسمسرة التأمكرر حیث اشترط على 261المتعلق بالتأمینات بالمادة 07-95رقم 

یسلموا للجنة الاشراف على التأمینات جداول الحسابات والإحصائیات وكل الوثائق الملحقة 

.2یةالضروریة التي تحدد قائمتها وإشكالها بقرار عن الوزیر المكلف بالمال

مین أراد ضبط ومراقبة نشاط سمسرة التأع ن المشرّ ان بموجب هذه المادة كأویلاحظ 

جل حمایة المؤمن له الذي یعتبر الطرف أذ كان الهدف من ذلك هو مراقبة هذه الجهة من إ

.3الضعیف

التأمینات لى لجنة الاشراف على إن یسلموا أمین أكما یقع على عاتق سماسرة الت

نموذجیة للأقساط وعمولات المساهمة والجداول النموذجیة للحوادث للسنة المالیة الجداول ال

رة المؤسسین سزیادة على ذلك ینبغي على السما،ماي من كل سنة31المنصرمة وهذا قبل 

ن یرسلوا الحصیلة السنویة المصادق علیها، وكذا أعلى شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة 

.4یونیو من كل سنة30قبل تقریر محافظ الحسابات وهذا 

مین لالتزاماته فتقع علیه عقوبات أخلال سمسار التإطار وفي حالة وفي هذا الإ

لى تطبیق العقوبات إحالة إن تكون هناك أنه یمكن ألا إوالمتمثلة في العقوبات المالیة فقط، 

.5المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري

ن لم یتمثل للالتزامات المنصوص علیها في المادة میأبحیث یعاقب كل سمسار للت

مكرر المتمثلة في تقدیم جداول الحسابات والوثائق الضروریة بغرامة مالیة تقدر 261

.208، مرجع سابق، ص الهادي خضراوي-1

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم مكرر 261المادة 2-

.108، مرجع سابق، ص الهادي خضراوي-3

ج .ج.ر.مین جأالمحدد لقائمة وشكل الجداول التي تسلمها سمسار الت2007افریل 23من القرار المؤرخ في 02المادة -4

.2007یونیو 24صادر في 42عدد 

.16، مرجع سابق، ص عمرحیتالة م-5
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-95من الأمر رقم 243دج عن كل یوم تأخیر وهذا وفقا للفقرة الرّابعة من المادة 100بـ

.سالف الذكر07

خفى أن قدم تصریحا و إبة النصب والاحتیال في حال مین بعقو أكما یعاقب سمسار الت

ي وثائق مقدمة أو في أمعلومات بهدف الغش وهذا سواء في حسابات آخر السنة المالیة، 

.1لإدارة الرقابة

مینأحقوق سمسار الت:ثالثا

:مین بالالتزامات تمتعه بحقوق والتي تتمثل فيأیقابل تقیید سمسار الت

:مبلغ العمولة-أ

مین والتي تتمثل في التوسط بین طالبي أطار المهمة التي یقوم بها سمسار التإفي 

والتي تحسب على 2مین فله الحق في مبلغ العمولةأبرام عقود التإالتامین والمؤمن بهدف 

.3القسط الصافي في الحقوق والرسوم

فإن مبلغ وشیكأمین فإذا كان عبارة عن مبلغ من المال أیرتبط مبلغ العمولة بقسط الت

.4و شیكأالعمولة یكون كذلك نقدیا 

مین وكیلا عن المؤمن له فهو یتقاضى العمولة أسمسار التاعتبارنه وبالرغم من ألا إ

خرى بناءا على قدراتها في تقدیم أمین یفضل شركة عن أمین، وسمسار التأمن شركة الت

ا على نسبة العمولة التي تقدمها مین والملائمة له ولیس بناءأالتغطیة التي یحتاجها طالب الت

.5له

تسدید عمولة سمسار تكون بنفس الطریقة التي تسدد فیها عمولة الوكیل العام 

التي تم الاتفاق على الذي یحتوي قیمة العمولة مین، فإما تكون عن طریق شیك بنكي أللت

.17، ص سابق ، مرجع حیتالة معمر-1

.423، ص سابق، مرجعمقلالي سمیرة-2

.سالف الذكر340-95من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة -3

.114، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-4

.114، ص نفسهمرجع -5



المؤمن لهممثلا هسمسار التأمین باعتبار الثاني                الفصل 

-63-

و عن أه برامه، وهذا سواء عن كل عقد لوحدإمین الذي توسط في أتسدیدها في عقد الت

ن یتقاضى السمسار مبلغا ویكون نقدیا في نهایة أالعقود التي توسط فیها لفترة معینة، فیمكن 

برامها في ذلك الشهر، إكل شهر والذي یعتبر مجموع عمولات كل العقود التي توسط في 

.1لى حساب السمسارإو تحویل المبلغ من حساب الشركة البنكي أویكون إما بشیك 

مین ولكن أمعدلات العمولة یتم الاتفاق علیها بین المؤمن وسمسار التار طلإهذا افي 

.2مینأغلبیة شركات التأعادة ماتكون العمولة في حدود معدلات یتم العمل بها لدى 

:الحق في تعویض الخسائر والمصاریف-ب

ئر لحقت به خساأذا إحیان الحصول على تعویض مین في بعض الأأیحق لسمسار الت

.3لیهإمع استرجاع المصاریف التي دفعها عند قیامه بالمهام المفوضة 

مین أثناء قیامه بالبحث عن عقد التأنفقها أموال التي وتتمثل هذه المصاریف في الأ

مین واحتیاجاته والمتمثلة في مصاریف النقل، أمین المناسبة لطالب التأوعن شركة الت

.4مین علیها، وغیرها من المصاریفأموال المراد التیم الأستعانة بخبیر لیتم تقیومصاریف الإ

مین أتمام عقد التإمین عن أذا قام طالب التإمین في حال ما أیمكن كذلك لسمسار الت

و عزله أذا تراجع عن تفویضه للسمسار إن یطالبه بتعویض، وكذلك أدون وجود سبب مقنع 

.5مینأتفاوض مع شركة التو كان قد بدا في مراحل الأبعد مباشرته لمهامه 

.114، ص سابق، مرجع بلجودي بسمة-1

.423، ص ، مرجع سابقمقلالي سمیرة-2

.114، ص سابق، مرجع بلجودي بسمة-3

.115مرجع نفسه، ص -4

.115، ص نفسهمرجع 5-
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المطلب الثاني

المسؤولیة المترتبة عن اعتماد سمسار التأمین

مین صلة وصل بین المؤمن والمؤمن لهم وهذا ما ینتج مسؤولیة أتالیعتبر سمسار

المؤمن له والذي یكون بدوره مسؤول اتجاه سمسار اتجاهمتبادلة فیكون السمسار مسؤول 

.1التامین

لوّ الفرع الأ 

مین اتجاه المؤمن لهأمسؤولیة سمسار الت

مین وكیلا عن المؤمن له ومسئولا اتجاهه في أع من جعل سمسار التیهدف المشرّ 

ذ قد تقوم بفرض علیه إمین واستغلالها لضعفه، أمین لحمایته من تعسف شركة التأمجال الت

السمسار اتجاه المؤمن ع من مسؤولیة وهذا لضمان مصالحها، كما شدد المشرّ عقود مشددة  

.2لهم

مین یعد وكیلا للمؤمن أن سمسار التإمن قانون التأمینات ف258شارت المادة أفكما 

مین تتحدد اتجاه المؤمن له طبقا لأحكام أن مسئولیة سمسار التأي أ3له ومسئولا اتجاهه

ي خطا خلال مین مسئولا اتجاه المؤمن له في حالة ارتكابه لأأ، فیكون سمسار الت4الوكالة

یرتكبه خلال تنفیذ الوكالة فمثلا أي خطأوعن ، 5یتسبب في ضررتقدیمه النصح والذي قد 

ن أو أمین وذلك في الآجال المحددة أن یصرح بالحادث لذى شركة التأذا نسي إیكون مسئولا 

.ن یؤمن من خطر قد طلب منه المؤمن له ذلكأینسى 

.422، مرجع سابق، ص مقلالي سمسرة-1

.49، مرجع سابق، ص بوعراب ارزقي-2

.208، مرجع سابق، ص الهادي خضراوي-3

.1321، مرجع سابق، ص بن خضرو زهیرة-4

.98، مرجع سابق، ص بلجودي بسمة-5
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والذي ینتج عنه ضرر للموكل فیكون هذا أخطفعند تنفیذ السمسار الوكالة وارتكب 

السمسار مسئول مدنیا عن ذلك وجراء ذلك یلتزم السمسار بالتعویض للمؤمن له عن 

.1خطار التي تسبب له فیهاالأ

الفرع الثاني

مینأمسؤولیة المؤمن له اتجاه سمسار الت

ذا قام إال ما مین وهذا في حأمام سماسرة التأن یكون مسئولا مدنیا أیمكن للموكل 

و ینذره من قبل، وباعتبار أن یعلمه أالموكل بإلغاء الوكالة التي منحها للسمسار وهذا دون 

مین والبحث عن أو شركة للقیام بدراسة حقوق التأمین یعد وكیلا عن شخص أن سمسار التأ

ا ذإفضل الضمانات فهو بذلك یتمتع بحق التعویض في حالة ما أمین التي تقدم أشركات الت

لغاء الوكالة تعسفیا وهذا للتعویض عما لحقه من خسارة وما فاته من ربح وهذا وفقا إتم 

نه في حالة أمن القانون المدني الجزائري 587ذ تنص المادة إ، 2القانون المدنيلأحكام

و بعذر غیر مقبول وقد الحق ذلك ضرر أنهاء الموكل للوكالة في وقت غیر مناسب إ

.3كل بالتعویض له عن ذلك الضرربالوكیل فیلتزم المو 

.422، مرجع سابق، ص مقلالي سمیرة1-

.422مرجع نفسه، ص -2

.من القانون المدني الجزائري587المادة -3
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الخاتمة

یلعب وسطاء التأمین دورًا كبیرًا في مجال التأمین، إذ تستعین شركات التأمین بهم 

.لتوزیع الخدمة التأمینیة

إذ یعد الوكیل العام للتأمین شخص طبیعي یقوم بتمثیل شركة التأمین بموجب عقد 

ط حددها التعیین فیتم بذلك إعتماده من طرف شركة التأمین ولكن یشترط أن تتوفر فیه شرو 

القانون، وأثناء تمثیل الوكیل العام للتأمین لشركة التأمین فیقوم بمهام تكلفة بها والمتمثلة في 

.مهام توزیع عقود التأمین وتسییرها

ومن بین الآثار المترتبة عن إعتماد الوكیل العام للتأمین من طرف شركة التأمین

ة الوكیل العام للتأمین إتجاه شركة التأمین ، كما تقوم مسؤولیإلتزامه بإلتزامات وتمتعه بحقوق

والتي هي المسؤولیة الشخصیة المترتبة عن إرتكابه لأخطاء، كما تقوم المسؤولیة المدنیة 

لشركة التأمین في مواجهة وكیلها العام وهذا في حالة إخلالها بأحد إلتزاماته الواردة في عقد 

عام كونه تابع لها ویرتبط بها بموجب عقد التعیین، كما تكون مسؤولیة عن أفعال وكیلها ال

.الوكالة

وفیما یخص سمسار التأمین فیكون شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإمتهان مهنة 

التوسط لحسابه الخاص وهذا بهدف إبرام عقد التأمین بیم المؤمن له وشركة التأمین، إذ یتم 

اك شروط خاصة بالأشخاص إعتماد سمسار التأمین بناءًا على شروط حددها القانون، إذ هن

الطبیعیین وشروط خاصة بالأشخاص المعنویین، ویباشر سمسار التأمین مهامه بموجب 

تفویض من طالب التأمین إذ یسعى للبحث عن شركات التأمین التي تقدم أفضل تغطیة، كما 

یتمتع سمسار التأمین هو الآخر بمجموعة من الحقوق كما تقع علیه إلتزامات، وتقوم كذلك 

مسؤولیته إتجاه المؤمن له إذ یعد وكیلا عنه ومسؤولا إتجاهه وتتحدد هذه المسؤولیة طبقا 

.لأحكام الوكالة
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فبالنسبةالتامین،وسمسارمینأللتالعامالوكیلمنكلفيالتامینوسطاءإذنیتمثل

إذلهالمؤمنو )شركة التأمین(أنه یعد صلة وصل بین المؤمن سنستنتجللتامینالعاملوكیل

عنهابالنیابةلهالمؤمنمعالتامینعقودلإبراممینأالتشركهطرفمنواعتمادهتعیینهیتم

الوكیلهویعدإذالوكالةعقدطریقعنتبعیةعلاقةالأخیرةبهذهتربطهإذ،لحسابهاو 

ركهشإيالعام للتأمین ممثلا لمقدم  التأمینالوكیلولهذا یعتبرالموكلهيالتامینوشركه

للتأمین في تمثیل شوكة التامین، فیكون بذلك ملتزم العامالوكیلعملجوهریتمثلتامین،

فعالة أعنمدنیاالمسؤولیةهيوتكوناجلهمناعتمدتهالذياتجاه شركة التامین بالغرض 

.تربطهماالتيالتبعیةلعلاقةنتیجةوهذاخطاأيارتكابهحالفي

التقریببغرضلهوالمؤمنتامینشركهبینبالتوسطفیقومالتامینسمسارأما

یمتلكولاالتامینشركهمعتعاقدیهعلاقةأیةتربطهلاولكنالتامین، عقدالاكتتاببینهما

سمسارسیكونللتامینالعامالوكیلالحالهومامثلالمؤمنعننیابةالتعاقدسلطه

هيبهایربطهوماالتامینشركهمعبقیدیدمقغیرفهولمهامهممارسهعندمستقلالتامین

یكونإذلهبالمؤمنعلاقةتربطهوإنماالعملاء،جلبعندمنهایتقاضاهاالتيالعمولة

النصحبتقدیمالتامینتمثالیلتزمإذالوكالةلأحكامطبقاوهذااتجاههومؤولاعنهوكیلا

وبهذا یكون سمسار له،المناسبةیةالتغطلهللمؤمنتقدمالتيالتامینشركهحولوالبحث

.التأمین ممثلا لطالب التأمین أي المؤمن له
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:الملخص

یعتبر وسطاء التأمین من أهم الشبكات التي تعتمد علیها شركات التأمین لتوزیع 

من الأمر رقم 205، إذ سمح المشرع الجزائري بذلك من خلال المادة التأمینیةخدماتها 

، إذ ظهر وسطاء التأمین لتحریك سوق التامین وتفعیل العملیة اتبالتأمینالمتعلق 95-07

جات، فیتمثل وسطاء التأمین في كل من الوكیل العام للتأمین وسمسار التسویقیة للمنت

مین بمقتضى عقد تعیینه بتقدیم وتوزیع عقود التأمین التي تأمین، إذ یقوم الوكیل العام للتأال

ها ، إذ یقوم كذلك بتمثیلعتماده وفقا لشروط حددها القانونتقدمها شركة التأمین والتي تقوم بإ

مین بإسم هذه الشركة ولحسابها وهذا بالاستعانة بخبرته المهنیة یل عقود التأفیتولى إبرام وتعد

والتقنیة في هذا المجال، كما یقوم بإدارة وتسییر هذه العقود نیابة عن هذه الشركة وهذا مقابل 

عمولة یتقاضاها، فبذلك یعتبر الوكیل العام للتامین ممثلا للمؤمن أي شركة التأمین إذ تربطه 

الموكل بالوكیل في الوكالة إذ یترتب عن ذلك مسؤولیة الوكیل العام في مواجهة به علاقة

شركة التأمین، كما تكون شركة التأمین مسؤولیة عن أفعال وحیلها العام ومسؤولة إتجاهه 

.كذلك

أما سمسار التأمین فقد یكون شخصا طبیعیا أو شخصًا معنویًا ولذلك یجب علیه 

التسجیل في السجل التجاري، لسمسار التأمین أهمیة كبیرة في نشاط التأمین فهو وكیل عن 

، مما یترتب ین المؤمن له وشركة التأمینالمؤمن له إذ یقوم بالتوسط في إبرام عقد التأمین ب

إتجاه المؤمن له إذ یعد سمسار التأمین ممثلا للمؤمن له، ویتم إعتماد على عاتقه إلتزامات

سمسار التأمین وفقا لشروط یحددها القانون ویترتب عن ذلك قیام مسؤولیة سمسار التأمین 

.إتجاه المؤمن له كما یكون المؤمن له مسؤولا إتجاه المؤمن له

للتأمین؛ المؤمن؛ عقد الوكالة؛ عقود التأمین؛ وسطاء التأمین؛ الوكیل العام :الكلمات الدالة

المسؤولیة؛ شركة التأمین؛ سمسار التأمین؛ عقد السمسرة؛ المؤمن له؛ إلتزامات؛ حقوق


